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  .10/03في ظل القانون رقم    للأملاك الوطنیة الخاصة التابعاستغلال العقار الفلاحي 

  

على تحدید كیفیة استغلال الأراضي المتعلق بالتوجیه الفلاحي   08/16نص القانون رقم  لقد        

یشكل الامتیاز نمط  <<:أنه على أكداأین  17الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة بمقتضى المادة 

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، تحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي 

الإحالة  تمت بالفعل  إذ أن هذه، >>الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشریعي خاص

وط وكیفیات استغلال الأراضي المحدد لشر  15/08/2010المؤرخ في  10/03بصدور القانون رقم 

المؤرخ في  87/19الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والذي تم بمقتضاه إلغاء القانون رقم 

المتعلق بضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وإن  08/12/1987

الملغى وهو  87/19ال تطبیق القانون رقم هو نفسه مج 10/03بقي مجال نطاق تطبیق القانون رقم 

  .الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة

المتعلق بكیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة صدر المرسوم  10/03وتطبیقا للقانون رقم      

متیاز لاستغلال المحدد لكیفیات تطبیق حق الا 2010دسیمبر 23المؤرخ في  10/326التنفیذي رقم 

نوفمبر  11 ل صدر أیضا القرار الموافقكما ، )1(الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الذي یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر اختیار المرشحین لامتیاز الأـراضي الفلاحیة والأملاك  2012

  . )2(السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة

لا یمكن استغلال  <<:من قانون التوجیه الفلاحي على أنه 18المادة  نصأضافت هذا وقد        

  :الأراضي الواجب استصلاحها والتابعة للدولة إلا

  .في شكل امتیاز بالنسبة للأراضي التي استصلحتها الدولة- 

لتي استصلحها في شكل ملكیة عقاریة فلاحیة في مفهوم التشریع المعمول به، بالنسبة للأراضي ا- 

المستفیدون في المناطق الصحراویة وشبه الصحراویة وكذا الأراضي غیر المخصصة التابعة للأملاك 

  .الخاصة للدولة

،  >>ظیمنتحدد شروط وكیفیات منح الأراضي للاستصلاح التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طریق الت

  :الإدارة التفرقة بین حالتینوفي إطار العمل بتنفیذ هذا النص القانوني یتعین على 

حیث عملا بالقاعدة  2008أوت3المؤرخ في  08/16الأراضي الممنوحة قبل صدور القانون رقم -1

القانونیة المتعلقة بعدم رجعیة القوانین، فإنه یتعین مواصلة التكفل بالملفات المعنیة في إطار التشریع 

  .2008أوت 03المؤرخ في  08/16والتنظیم المعمول بهما قبل صدور القانون رقم
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، ففیما یخص قطع 2008أوت 3المؤرخ في  08/16أما الأراضي الممنوحة بعد صدور القانون رقم -2

فإنه یتعین تجمید دراستها والاعتراض  08/16الأراضي التي هي موضوع منح بعد صدور القانون رقم 

  .)3(ا القانونمن هذ 18على أي عملیة منح إلى غایة صدور النص التطبیقي للمادة 

I.  مفهوم عقد الامتیاز  

شریكا لا منافسا لأنها تتقاسم والمستثمرة الفلاحیة  )4(في إطار العلاقة التعاقدیة تعتبر الدولة حق الامتیاز

قاسما مشتركا وهو تنمیة القطاع الفلاحي، كما یتمتع  المستثمر المستفید من الامتیاز بمركز مستقر على 

الصعید القانوني وبمركز امتیازي على الصعید المالي؛ إذ على الصعید القانوني أن الحاصل على 

ل واستغلال القطعة الأرضیة لمدة معینة یستفید من أمن قانوني مؤكد مادام حقه الامتیاز المتمتع بحق شغ

في الانتفاع  المستقر غیر قابل  لإعادة النظر فیه عن طریق إسقاط حق الامتیاز أو الفسخ إلا بسبب 

مكن الإخلال الثابت، أما على الصعید المالي فیتضمن النظام الوارد في القانون المتضمن مزایا عدیدة ت

المستثمر المستفید من الامتیاز من اقتصاد مبالغ معتبرة وتمكنه من التحكم في الموازنة بین الخیارات 

المختلفة لتمویل مشروعه، كما أن تسدید الإتاوة  مقابل الانتفاع بالأرض محل الامتیاز أخف من الناحیة 

ب طابع المضاربة الذي یمیز السوق المالیة من تسدید ثمن الشراء والذي عادة ما یكون مرتفعا جدا بسب

  .)5(العقاریة

  :تعریف عقد الامتیاز - 1

  التعریف القانوني لعقد الامتیاز -أ

تعرضت بعض القوانین والنصوص التطبیقیة لتعریف عقد الامتیاز المرتب لحق الامتیاز على نحو      

الامتیاز  <<: بقوله 982منها القانون المدني الذي عرف حق الامتیاز في نص المادة  )6(موسع ومضیق

  >>أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته، ولا یكون للدین امتیازا إلا بمقتضى نص قانوني

                                                 
المتضمنة حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق الاستصلاح  والامتیاز  ،2009جوان9ؤرخة في ، الم07322 مذكرة رقم 3

 2009النصوص، ، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مجموعة الفلاحي في الأراضي المستصلحة
، مثلما هو الشأن في حق الانتفاع الدائم المترتب عن العقد الإداري المنشئ للمستثمرة از نتیجة مترتبة عن عقد الامتیازحق الامتی 4

  الفلاحیة
  ،""ستثمارآداة لترقیة الا""المتعلق بالامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،  08/04الأمر رقم ، الیاقوت أكرون 5

 )52.57(ص.، ص2010، قسم الوثائق، 3مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، عدد خاص، الجزء 
 24المتضمن تطبیق أحكام المادة  1994أكتوبر 17المؤرخ في  94/321تم تعریف عقد الامتیاز في ظل المرسوم التنفیذي رقم  6

ویحدد شروط تعیین  المناطق الخاصة والمتعلق بترقیة الاستثمار  1993أكتوبر  5المؤرخ في  93/12من الرسوم التشریعي رقم 

  .1993أـكتوبر  19، 67، الجریدة الرسمیة، العدد وضبط حدودها

بتحدید والمتعلق  15/12/1997المؤرخ في  97/783یذي رقم من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنف 02كذلك عرفت المادة -

كیفیات منح حق امتیاز قطعة أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحیة وأعباءه وشروطه 

   23/11/1998المؤرخ في  98/372المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .بترقیة الاستثمار المتعلق 08/04رقم  وعرف أیضا في القانون-
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وقد یكون حق  ومن هنا نستنتج أن القانون بمفرده هو الذي یقرر لنا حق الامتیاز اعتبارا لصفة الدین،

امتیاز وارد على عقار أو على منقول، كما ینقسم إلى حقوق امتیاز عامة ترد على جمیع أموال المدین 

، إلا أن هذا المفهوم سواء منقولات أو عقارات، وحقوق امتیاز خاصة ترد إما على منقول أو عقار

الامتیاز الوارد في  عقدلأن  )7(الدراسةالقانوني لحق الامتیاز  الوارد في القانون المدني یستثنى من مجال 

 منه 03المقصود به العقد الإداري، وذلك وفق ما عرفته المادة  08/16ظل القانون التوجیه الفلاحي رقم 

عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة  لشخص حق استغلال العقارات الفلاحیة لمدة محددة مقابل  <<:بأنه

أن هذا التعریف جاء عاما بحیث لم یبین الطبیعة القانونیة للعقد  ، وإن كان یبدو>>دفع إتاوة سنویة 

  . وطبیعة الشخص الممنوح له حق استغلال ومدة الاستغلال

 04فقد عرفه في المادة  المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة 10/03القانون رقم أما       

بیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا ط <<بأنه

المستثمر صاحب الامتیاز  حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة  وكذا 

سنة ) 40(الأملاك السطحیة المتصلة بها بناءا على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم لمدة أقصاها 

، وما تجدر الإشارة إلیه أن هذا التعریف جاء أكثر تفصیلا ودقة )8(قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة

من قانون التوجیه الفلاحي، حیث أنه نص على أهم عناصر  3وحصرا من التعریف الوارد في المادة 

الامتیاز وهي أطراف العقد، موضوع العقد، المقابل المالي، والجدید الذي جاء به هذا القانون أنه حصر 

القوانین التي تعرضت للامتیاز بالنص علیه به خص الجزائري الجنسیة فقط، وهو ما لم تقم الملتزم في الش

   )9(وبالتالي استبعاد  إمكانیة أن یكون الملتزم في مفهوم هذا القانون طرفا أجنبیا

  التعریف القضائي لعقد الامتیاز- ب

عرف  11950یة تحت رقم في قض 09/03/2004لمجلس الدولة الجزائري بتاریخ  صادر في قرار     

لأملاك الدولة بأنه عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتیاز  ةالتابعالوارد على العقارات عقد الامتیاز 

للمستغل باستغلال المؤقت لعقار تابع لأملاك الوطنیة بشكل استثنائي، وبهدف محدد ومتواصل مقابل 

مجلس الدولة اعترف  القول أنلنا  یمكن  الأمرذا دفع إتاوة لكنه مؤقت قابل للرجوع فیه، فمن خلال ه

صراحة بالطابع الإداري والعام لعقد الامتیاز بما یخوله من سلطات استثنائیة لجهة الإدارة تمارسها اتجاه 

الطرف المتعاقد معها ویكون استغلال الأملاك بصفة مؤقتة دون أن یتم  تحدید هذه المدة، ویكون مقابل 

قابل للرجوع فیه بمعنى أن الدولة تسترد  العقار التابع لأملاكها الخاصة وتفسخ عقد  دفع إتاوة غیر أنه

الامتیاز في حالة إخلال الطرف  المتعاقد بالتزامه المنصوص علیه قانونا أو الاعتداء على العقار التابع 

                                                 
 )5.(نور الدین یوسفي، المرجع السابق، ص 7
 )4.(آمال فكیري، المرجع السابق، ص 8
، مذكرة ماجستیر، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائرنعیمة أكلي،  9

 )22.21.(ص .، ص2013تیزي وزو،  جامعة مولود معمري
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المرجو الذي منحت  لأملاكها بتغییر وجهتها الفلاحیة أو عدم استثمارها لمدة محددة مما یؤثر على الهدف

     )10(لأجله الأرض وهو الاستثمار

  الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز - 2

سابقة الذكر على أن الامتیاز عبارة عن عقد تمنح بموجبه  04في المادة  10/03القانون رقم  صن 

الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص المستثمر صاحب الامتیاز حق استغلال 

ءا على دفتر الأـراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها بنا

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة، أي أن هذا العقد  40شروط یحدد عن طریق التنظیم  لمدة أقصاها 

 تفحص النص الفرنسي للمادة یظهر أن المشرع نص علىبوفقا للمعیار العضوي هو عقد  إداري، لكن 

  .لطات الإدارة في ذلكأي بمعنى التصرف مما یوسع من معنى المصطلح ویوسع بذلك س Acteمصطلح 

 .هذا ویتضمن عقد الامتیاز على دفتر شروط وعلى اتفاق تجسید بین أطراف عقد الامتیاز     

  

  دفتر الشروط     -أ

هو الذي یحدد كیفیات  2010دیسمبر 23المؤرخ في  10/326دفتر الشروط الملحق بالمرسوم رقم  

تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والذي جاء محتویا على 

اصة في جمیع عناصر وحقوق التزامات المستثمر صاحب الامتیاز، كما نص على سلطات الإدارة خ

مجال الفسخ الانفرادي، مما یثیر تساؤلا حول طبیعته القانونیة وهل هو جزء من العقد أو منفصل عنه 

خاصة وأن إمضاؤه یكون بین المستثمر والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على عكس العقد أو الاتفاق 

 10/03عض مواد القانون  رقم بمعیة مدیریة الأملاك الوطنیة وهي المختصة بذلك، كما أن ب یكون الذي

  . قد فصلت بین أحكام دفتر الشروط والالتزامات التعاقدیة

  

دفتر الشروط الخطوة الأولى التي بموجبها یبدأ في تكوین عقد الامتیاز فهو جزء لا یتجزأ  یعتبر هذا    

منه، كما یعتبر عمل قانوني نموذجي یجب على المستثمر أن یقوم بإمضائه، وذلك بالنظر لمجموعة 

النظر الأحكام والبنود التي یحتویها وهي بنود غیر قابلة للتفاوض مما یعطیها صفة عقد الإذعان، وب

مواد احتوت جمیع الأحكام تقریبا كحقوق المستثمر صاحب  09لمضمونه نجد أنه جاء محتویا على 

الامتیاز والمقابل المالي ونهایة الامتیاز وأسباب الفسخ الانفرادي، إضافة إلى أنه احتوى على أحكام 

                                                 
المرجع السابق، ، نظام الامتیاز كآلیة لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصةمحمد حجاري،  10

  )8.7.(ص.ص

 )24.(نعیمة أكلي، المرجع السابق، ص-
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ولا المرسوم رقم  10/03جدیدة خاصة فیما یتعلق بأسباب الفسخ، والتي لم  یتناولها القانون رقم 

  )11(مما یشكك في طبیعته العقدیة، ویعتبره تنظیما  10/326

  عقد الامتیاز- ب

هو أقصر من حیث الأحكام عن دفتر الشروط إذ یقتصر على تحدید المستثمر  عقد الامتیاز      

إعداده من صاحب الامتیاز، والحصص المحصلة، والمدة، وموقع الأرض، وقوام الأملاك السطحیة، ویتم 

قبل مدیریة الأملاك الوطنیة، ویمضى من طرف المستثمر، بالإضافة إلى أنه لا یحتوي على أي من 

الحقوق أو الالتزامات فجمیعها مدرجة في دفتر الشروط وهو عقد إداري خاصة بعد التطرق إلى الجهة 

 .إعداده وذلك وفقا للمعیار العضويالمختصة ب

II. متیازشروط وإجراءات إعداد عقد الا  

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأـراضي الفلاحیة التابعة الذي  10/03ر القانون رقم و صدب       

 سابقا 87/19لقانون رقم عن ا المترتبةت الفلاحیة الجماعیة  والفردیة لأملاك الدولة، تحولت المستثمرا

لآلیة عقد الامتیاز كآلیة مرنة قانونیة واقتصادیة تفعل الاستثمار في النشاط الفلاحي لاستغلال  خاضعة

ملیون هكتار موزعة على كامل التراب الوطني  في شكل مستثمرات  جماعیة وفردیة كلها  2.5أكثر من 

 .فر شروط معینة، ولكن هذا الأمر بتوابدأ الشراكة بموجب عقد رسمي مشهرتابعة للدولة  مع قبول م

  

  شروط إعداد عقد الامتیاز - 1

تتمثل شروط إعداد عقد الامتیاز في الشروط الواجب توافرها في أطراف عقد الامتیاز وهما المستثمر    

المحدد  10/03من القانون رقم  19،7،5،4والدولة المانحة للامتیاز، وذلك بالاستناد إلى نصوص المواد 

راضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وبالمقابل هناك شروط واردة لشروط وكیفیات استغلال الأ

  على الأرض محل الامتیاز

  الشروط المتعلقة بأطراف عقد الامتیاز-أ

المحدد لشروط وكیفیات  10/03من القانون رقم  19،7،5،4بالاستناد إلى نصوص المواد        

الخاصة للدولة فإنه لا یمكن الاستفادة من الامتیاز إلا بتوافر  استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك

  :شروط معینة وهي

  

  

  

                                                 
  )8.(نور الدین یوسفي، المرجع السابق، ص 11

  )13.(ص المرجع السابق، ،جروني خالد 

 .2010دیسمبر  23المؤرخ في  10/326فیذي رقم نمن المرسوم الت 07تكوین هذه اللجنة منصوص علیه في المادة *
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، إذ لا یمكن للشخص المعنوي الاستفادة من أحكام هذا القانون، أن یكون المستثمر شخص طبیعي- 

ستغلال ومرجع ذلك لكون الامتیاز یعد امتداد للمستثمرات الفلاحیة السابقة والتي یشترط فیها ضرورة الا

المباشر والجماعي للأراضي الفلاحیة، وهذا مالا یمكن تطبیقه على الأشخاص المعنویة لعدم تماشیه مع 

  .)12(طبیعة الشخص المعنوي

وهذا  أن یكون صاحب الامتیاز من جنسیة جزائریة ولم یتخذ سلوك غیر مشرف أثناء ثورة التحریر- 

، إلا أن هذا الشرط المتعلق بعدم وجود سلوك غیر مشرف 10/03من القانون رقم  19و 4طبقا للمادتین 

أثناء ثورة التحریر یطرح إشكالا فیما یتعلق بغیاب وجود تشریع أو تنظیم دقیق یحدد السلوك  غیر 

لدائم قد انتقل حقه إلى خلفه المشرف، بالإضافة إلى حالة ما إذا كان المستفید الأصلي من حق الانتفاع ا

الذي اشترط  10/03فهل یقصى خلفه من الاستفادة من حق الامتیاز؟ كما أن القانون رقم . العام خاصة

في منح حق الامتیاز ضرورة أن یكون  الأشخاص طبیعیین من جنسیة جزائریة اشترط في المرسوم رقم 

علیه یتضمن جردا محینا لأملاك المستثمرة أنه على المستثمر أن یقدم تصریح شرفي مصادق  10/326

بوفائه بالتزاماته، أي أن التحویل والحصول على عقد امتیاز یكون على شرط فاسخ هو الوفاء بالالتزامات 

ویبقى للإدارة الحق في فسخ عقد الامتیاز إذا ظهر  87/19القانونیة وفقا لقانون المستثمرات الفلاحیة رقم 

      )13(.بأي إدلاء بأي تصریح كاذ

صدر  2010دیسمبر 23الموافق ل 10/326من المرسوم التنفیذي رقم  25وتطبیقا لأحكام المادة        

قرار یهدف إلى تحدید كیفیات إعلان الترشح ومعاییر اختیار المرشحین لامتیاز الأراضي الفلاحیة 

  )14(والأملاك السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة

لة ما إذا كان صاحب الامتیاز من بین الأشخاص الذین استفادوا من أحكام القانون رقم وفي حا-

  :أي من أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة  یشترط فیهم 87/19

                                                 
  .یختلف هذا الشرط مع ما تقتضیه شروط الامتیاز في مجال الأراضي الاستصلاحیة، وكذا الامتیاز في مجال العقار الصناعي 12

والمتضمن التوجیه الفلاحي  المستثمر الفلاحي على أنه  2008أوت 3مؤرخ في ال 08/16من القانون رقم  47لقد عرفت المادة  -

یشارك  في تسییر المستثمرة الفلاحیة ویستفید من أرباحها  ویتحمل الخسائر ... كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا فلاحیا ""

منه فهو كل شخص طبیعي  5وطبقا للمادة  10/03أما المستثمر صاحب الامتیاز في مفهوم القانون رقم "" التي تترتب عن ذلك

جزائري الجنسیة كان یمارس نشاطا فلاحیا ضمن مستثمرة  فلاحیة جماعیة أو فردیة بمقتضى عقد إداري مسجل ومشهر لدى 

لتزاماته المحافظة العقاریة، أو عقد توثیقي مشهر ومسجل أو قرار ولائي أو عقد فریضة مصحوبة  بالشهادة التوثیقیة أو في كافة ا

  )17.(آمال فكیري، المرجع السابق، ص: ، راجع87/19المنصوص علیها في القانون رقم 
 ) 8.9(.ص.صالمرجع السابق، ، جروني خالد 13
كیفیات إعلان الترشح ومعاییر إختیار المرشحین لإمتیاز الأراضي الفلاحیة   2012نوفمبر 11الموافق ل 1344القرار رقم  14

 .التابعة للأملاك الخاصة للدولةوالأملاك السطحیة 
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من القانون رقم  05وذلك طبقا للمادة ن یكونوا حائزین على عقد رسمي مشهر أو قرار من الوالي أ* 

مقتضاها حق الامتیاز لأعضاء المستثمرة  الفلاحیة الحائزین على قرار الوالي دون والتي یمنح ب 10/03

العقد الإداري المشهر بالمحافظة العقاریة، علما أن قرار الوالي لا ینقل حق الانتفاع للمستفید كحق عیني 

  .)15(عقاري وإنما یعتبر بمثابة رخصة استغلال فقط 

ولیس من المقصیین من الاستفادة  87/19بالتزاماتهم بمفهوم القانون رقم ویجب أن یكونوا قد وفوا *

  :وهم 10/03من القانون رقم  07بموجب أحكام المادة 

  .الذین حازوا الأراضي الفلاحیة أو اكتسبوا حقوقا خرقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة*

  .الذین كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طریق القضاء*

  .)16(ى الولاة قرارات استفادتهمالذین ألغ*

أما الأشخاص المطروحة قضایاهم على مستوى الجهات القضائیة فتؤجل إلى غایة إصدار الحكم   

  .)17(النهائي فیها

وفي حالة وجود حالات متعلقة بالإخلال بالواجبات من طرف مستغلي الأراضي التي شیدت علیها        

مباني غیر شرعیة فإن معالجتها تتم تبعا لوجود علاقة تربط المبنى المعني مع المستثمرة الفلاحیة أو 

لتسویة تكون بعد التأكد انتفائها وذلك في ثلاث حالات؛ حیث إذا كانت المباني صالحة للمستثمرة فإن ا

  .میدانیا من أن المباني لا تضر باستمراریة نشاط المستثمرة

أما في حالة وجود مباني لا علاقة لها بالمستثمرة فیتم إسقاط حق المخالف أو المخالفین ومتابعتهم       

طؤ المستثمر أو فإذا ثبت توا) أجانب عن المستثمرة(قضائیا، أما إذا كانت مباني مشیدة من طرف الغیر 

  .المستثمرین ینبغي إسقاط حق هؤلاء بنفس الكیفیة السابقة وذلك بسبب تحویل الطابع الفلاحي للأرض

 1996أكتوبر24المؤرخة في  838وبالنسبة للملفات التي تخل بإطار تنفیذ التعلیمة الوزاریة رقم       

قوق، فقد تم إحصاء وضعیتین، ویتعلق الأمر المتعلقة بمنح الأراضي الفلاحیة لفائدة المجاهدین وذوي الح

بوضعیة عدم توفر لدى الأشخاص المعنیین قرارات استفادة  لكن وردت أسماؤهم في محاضر اجتماع 

اللجان الولائیة، وفي هذه الحالة یجب تكریس حق المستثمر بشرط استیفاء الشروط المحددة في القانون 

ه الفعلي للأرض، والوضعیة الثانیة توفر لدى الأشخاص واستغلال 10/03والقانون رقم  87/19رقم 

     )18(المعنیین قرارات استفادة  لكن لا یستغلون أي أرض وفي هذه الحالة یجب رفض ملف المعني

                                                 
 )101.(، المرجع السابق، صالتقنینات العقاریةلیلى زروقي،  15
  )7.(نفس المرجع، ص 16

 )28.(نعیمة أـكلي، المرجع السابق، ص-
  10/03من القانون رقم   7انظر نص المادة  17

 )11.(ربیعة صبایحي، المرجع السابق، ص-
المتضمنة معالجة ملفات نحویل حق الانتفاع الدائم إلى ، 2012سبتمبر  11المؤرخة في  654التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  18

 ولائیةحق امتیاز من طرف اللجان ال
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المستثمر صاحب الامتیاز هو ذلك الشخص الذي تنطبق علیه أحكام یمكن القول أن  في الأخیرو     

أو من خلفه في الحقوق، أو الشخص الذي حصل بطریقة شرعیة  87/19من القانون رقم  10- 9المواد 

على حق انتفاع بمفهوم القانون السابق، والذي وفى بالالتزامات المفروضة علیه وبادر إلى إتمام إجراءات 

یستوفي  باسم كل مستثمر الدولةأملاك  تعد إدارة ةتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، ومن ثم

نتفاع دائم إلى حق لیتحول الحق الممنوح  بموجب هذا العقد من حق ا ،الشروط المحددة عقد جدید

عقد الامتیاز لفائدة كل مستثمر صاحب  عدفیبمستثمرة فلاحیة جماعیة  أما إذا تعلق الأمرامتیاز، 

  . )19(الامتیاز في الشیوع وبحصص متساویة

  الشروط المتعلقة بمحل الامتیاز- ب

مجال تطبیق حق الامتیاز، وتحدید مدة عقد  الشروط المتعلقة بمحل الامتیاز كل من نتناول في     

  .الامتیاز، والمقابل المالي الوارد على هذا الحق

  :مجال تطبیق حق الامتیاز-

إذا كان موضوع امتیاز المرفق العام الكلاسیكي هو إنشاء المرفق العام واستغلاله فإن موضوع        

هو استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المقصود في هذا السیاق  لامتیازا

 <<:التي تنص على 10/03رقم من القانون  2واستثمارها وكذا الأملاك السطحیة وهذا طبقا للمادة 

یشمل مجال تطبیق هذا القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة 

ن هذا القانون قد أعطى الحق في ومنه نجد أ ، >>1987دیسمبر 08المؤرخ في  87/19للقانون رقم 

عویض عن الأملاك تجدید العقد طالما أن المستثمر كان یوفي بالتزاماته، وكذلك قد منح له الحق في الت

  . )20(نتهاء حتى في حالة الإخلال بالالتزاماتالاالسطحیة في جمیع حالات 

وفي حالة وجود أراضي متوفرة بمعنى تخصیص أراضي یمكن منح امتیازها بعد دعوة ترشیحات          

ة الأملاك توجه إلى أشخاص طبیعیة من جنسیة جزائریة أو معنویة خاضعة للقانون الجزائري من قبل إدار 

الوطنیة، وبطلب من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  بعد ترخیص من الوالي عن طریق إعلان الترشح 

الذي یباشره الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، بحیث تعطى الأولویة للمستثمرین أصحاب الامتیاز 

تثمرین أصحاب الامتیاز المحاذین المتبقین من المستثمرة  الفلاحیة ذات أصحاب امتیاز متعددین أو المس

من أجل توسیع مستثمراتهم  والأشخاص الذین لهم مؤهلات عملیة أو تقنیة ویقدمون مشاریع لتعزیز 

  .  المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها

                                                 
 )4.(أسماء بن لشهب، المرجع السابق، ص  19
 )10.(جع، صس المر فن 20
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في حالة التنازل عن حق الامتیاز یمكن للمستثمرین  10/03من القانون رقم  17هذا وطبقا للمادة       

ب امتیاز نفس المستثمرة، أو عند الاقتضاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة الآخرین أصحا

  .من نفس القانون السابق 15حق الشفعة، وهذا وفقا للمادة 

ولمنح الامتیاز على هذه الأراضي لا بد من إتباع إجراءات تتعلق بإعلان الترشح للاستفادة وإجراء       

مصادقة على الملف من قبل  الوالي  یبلغ إلى الدیوان  الوطني  تخصیص حق الامتیاز، وبعد ال

للأـراضي الفلاحیة الذي یقوم رفقة  المرشح أو المترشحین المقبولین  بتوقیع  دفتر الشروط ویبلغ  لمدیریة  

أملاك الدولة التي تقوم بتحریر عقد الامتیاز ویشهر لدى المحافظة العقاریة، وفي حالة عدم جدوى 

ن بالترشح، یمكن للوالي  باقتراح من المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة منح حق الإعلا

الامتیاز للأراضي الشاغرة غیر المستغلة في إطار البرامج العمومیة للتشغیل أو مشاریع جواریة للتنمیة 

 23/02/2011ؤرخ في الم 108م رق الوزاري المشترك المنشورالریفیة المدمجة أو معالجتها في إطار 

هدف إلى إنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات وتوسیع القاعدة الإنتاجیة الفلاحیة سواء ی ذيال

        )21(.على الأراضي التابعة للخواص أو تلك التابعة للدولة

للفلاحة  الفلاحي وإنشاء مستثمرات  جدیدة ف من إجراءات الوصول إلى العقار وبهدف التخفی      

 196وتربیة المواشي  ومناصب عمل مستدامة في ولایات الجنوب صدرت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

  .2014مارس  14المؤرخة في 

وبخصوص المستثمرات الجدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات المزمع إنشائها على الأراضي التابعة       

القابلة لاستقبال المستثمرات  )22(م الولایات بتحدید المحیطاتللأملاك الخاصة للدولة، ففي البدایة تقو 

الفلاحیة ثم تقوم بعد ذلك بإطلاق عبر البلدیات إعلانات عن إظهار المنفعة بالنسبة للمرشحین وتخضع 

أراء الإعلانات عن إظهار المنفعة إلى نشر واسع بكل الوسائل بما في ذلك في الموقع الالكتروني على 

ت لوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، ویتوجب على المرشحین المهتمین أن یكون لدیهم مشروع شبكة الانترن

تقوم الولایات بتنظیم تقییم للإجابات عن الإعلانات الخاصة و تنمیة وتثمین للأراضي التي ستمنح لهم، 

                                                 
 .23/2/2011المؤرخ في  108المنشور الوزاري المشترك رقم  21
  :عند تحدید المحیطات لا بد الأخذ بالمعطیات التالیة 22

  المخطط الوطني والجهوي للتهیئة والتعمیر؛-

  .المخطط التوجیهي للتنمیة الفلاحیة، الغابیة والرعویىة لولایتكم-

  .قتصاد الفلاحي وإعادة التجدید الریفيعقود النجاعة المعدة في إطار إعادة التجدید الا-

  .المخطط الوطني للماء وتفرعه-

  .المخطط التزجیهي العام لتنمیة المناطق الصحراویة-

  ؛2014-2010تفریع البرامج الخماسیة للتنمیة القطاعیة -

 24المؤرخة في  246 مخطط تنمیة الهیاكل القاعدیة للولایة، وللمزید من التفصیل حول تحدید المحیطات، راجع المذكرة-

 .     التي تتضمن إنشاء مستثمرات جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات 2001مارس
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بإظهار المنفعة ثم تقوم بترتیبها وفق الشروط اللازمة لذلك؛ وهناك ثلاث وضعیات محتملة تكون بدلالة 

  . طبیعة الأراضي وإمكانیتها من جهة  والإمكانیات التقنیة والمالیة للمرقین من جهة أخرى

  الوضعیة التي تخص تجزئة المحیطات المحددة إلى قطع لا تتجاوز العشر هكتارات*

هكتارات والأقل من المساحة ) 10(عیة الثانیة وتخص المحیطات التي تتجاوز فیها المساحةالوض*

  10/326من المرسوم التنفیذي رقم  23القصوى المحددة بواسطة المادة 

 الوضعیة الثالثة تخص المحیطات التي تتجاوز فیها المساحة العتبات المحددة في الوضعیة الثانیة*

)23(.  

تطبیق حق الامتیاز سابق الذكر أیضا الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة  ویضاف إلى مجال   

 10المؤرخ في  11/06للدولة الملحقة بالمؤسسات العمومیة،  وذلك بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

،  )24(منه 4بمقتضى المادة  87/19والتي كانت مستثناة من تطبیق أحكام القانون رقم  2011جانفي 

كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة  11/06یحدد المرسوم رقم حیث 

هذه الأراضي التي تخضع لنظامین للاستغلال،  حقة بالهیئات والمؤسسات العمومیةالمخصصة أو المل

بمؤسسة  وذلك حسب نوع المؤسسة العمومیة الملحقة بها؛ فإذا كانت الأراضي ووسائل الاستغلال ملحقة

عمومیة ذات طابع إداري وعلمي وتكنولوجي وتقني، یكون ذلك بناءا على عقد التخصیص، أما إذا كانت 

الأراضي الملحقة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات طابع صناعي وتجاري یكون ذلك بناءا على عقد 

  .امتیاز مقابل دفع إتاوة سنویة

الطلب إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یدرس وبهذا تودع المؤسسات العمومیة         

الملف، ویعد عقد امتیاز من قبل إدارة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا مرفقا بدفتر شروط موافق علیه بقرار 

أشهر لإیداع طلب منح 6من المرسوم أجل  08، وقد حددت المادة )25(من الوزیر المكلف بالفلاحة

ویتعین على صاحب التخصیص أو الامتیاز صیانة الأراضي وتثمینها  الامتیاز أو التخصیص،

   )26(والمحافظة على وجهتها أي أن هناك التزاما واقعا علیه یؤدي الإخلال به إلى سحب الامتیاز 

وأشارت  10/03أنها أشارت إلى القانون رقم  11/06هذا وما یلاحظ على تأشیرات المرسوم رقم      

فهل یعني أن الامتیاز المقصود في هذا  )27(2008سبتمبر01المؤرخ في  08/04 أیضا إلى الأمر رقم

                                                 
 نشاء مستثمراتا حول 23/02/2001المؤرخ في  108منشور الوزاري المشترك رقم للتفصیل في إجراءات هذه الحالات انظر ال  23

  جدیدة للفلاحة وتربیة الحیوانات
 المتعلق بالتوجیھ الفلاحي 08/16القانون رقم  من 19انظر نص المادة  24
الموافقة على دفتر الشروط الذي یحدد كیفیات منح حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة یتضمن  2011مارس  29قرار رقم  25

 التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهیئات العمومیة
 )47-46(.ص.صالمرجع السابق، ، جروني خالد 26
یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز الذي  08/04انظر الأمر رقم  27

 .2008سبتمبر3، 49، العددمشاریع استثماریة



11 
 

مع أن لكل منهما  08/04أو الوارد في الأمر رقم  10/03الشأن هو الامتیاز الوارد في القانون رقم 

قد   08/04للتجدید، إضافة إلى أن الأمر رقم یاز والقابلیةنظامه الخاص به خاصة فیما یتعلق بمدة الامت

منه، والحل الأقرب في هذا الإشكال  02استثنى صراحة الأراضي الفلاحیة من مجال تطبیقه في المادة 

، والدلیل على ذلك أیضا الإشارة إلى الأمر رقم 10/03المقصود به هو لامتیاز الوارد في القانون رقم 

سنویة بالنسبة للامتیاز المتضمن تحدید الإتاوة ال 2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  10/01

  .10/03الوارد في القانون رقم 

سنة قابلة للتجدید بطلب من  40یعتبر حق الامتیاز حق مؤقت لارتباطه بمدة أقصاها : مدة الامتیاز-

المستثمر صاحب الامتیاز، غیر أن لهذا الأخیر الحق في طلب فسخ العقد قبل انقضاء المدة ما یعني 

وبالمقابل أیضا تتمتع الدولة بحق فسخ العقد قبل انقضاء مدة الامتیاز في  تجسیدا لحریة الاستغلال،

  .)28(حالات معینة  كالإخلال بالتزامات المستثمرة

  

یمنح الامتیاز مقابل دفع إتاوة سنویة تعتبر كضریبة على الأرض لا على الإنتاج أو  :المقابل المالي- 

المالیة، وقد تم تناول أول تحدید في قانون المالیة  الدخل یحدد وعائها وكیفیة تحصیلها بموجب قوانین

بالمئة من مبلغ  5ومنح الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة نسبة  )29(منه  41في المادة  2010التكمیلي 

الموافق  12/124صدر المرسوم التنفیذي رقم  كمافعلیا مقابل حق الامتیاز، الإتاوة المحصلة 

اطق ذات الإمكانیات الفلاحیة التي یعتمد علیها كأساس لحساب إتاوة ، الذي یحدد المن19/03/2012ل

والذي نص في  أملاك الدولة بعنوان حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

  :تحدد المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیة كما یأتي <<:منه على أنه 2المادة 

الوقعة في المناطق الساحلیة وشبه الساحلیة التي تستفید من كمیات  تضم أراضي السهول: المنطقة أ

  .مم أو تساویها 600أمطار تفوق 

  .مم 600 450تضم أراضي السهول التي تستفید من كمیات أمطار تتراوح مابین : المنطقة ب

  .مم 450و 350تضم أراضي السهول التي تستفید من كمیات أمطار تتراوح مابین : المنطقة ج

تضم كل الأراضي الفلاحیة، بما فیها تلك الواقعة  بالمناطق الجبلیة، التي تستفید من كمیات : منطقة دال

ولتنفیذ أحكام هذا المرسوم تعد أراضي سهول، الأراضي التي یقل انحدارها عن . مم 350أمطار تقل عن 

                                                 
سنة قابلة  40ا إذا كان للمستثمر وللدولة الحق في فسخ العقد قبل انقضاء مدة الامتیاز فما الحكمة من تحدیده بمدة  أقصاه 28

 . للتجدید
 49،2010عددال ،الجریدة الرسمیة،2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2010أوت  26المؤرخ في  10/01أمر رقم  29

 2011، 46عدد ،الجریدة الرسمیة، 2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي من الأمر  19بالمادة  المعدل والمتمم
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للامتیاز بناء على   ، وتحدد لجنة ولائیة تصنیف الأراضي الفلاحیة الموضوعة>>بالمئة 12.5نسبة 

  .)30(تصریح صاحب الامتیاز بالاعتماد على المعاییر السابقة

وعدم دفع الإتاوة لمدة موسمین بعد إشعارین غیر مثمرین یؤدي إلى الفسخ الانفرادي للعقد من قبل الإدارة 

وفي حالة الحجز یكون للدولة امتیاز تحصیل الأتاوى الغیر مسددة، والتي  )31(إذ یعتبر ذلك إخلالا بالتزام

  .حدوث كوارث فلاحیة لا یؤمن علیهالا یمكن التهرب من دفعها حتى في حالة 

III. إجراءات منح عقد الامتیاز  

لضمان  تسویة سریعة  لوضعیات  المستثمرین الفلاحین الراهنین  والسماح لهم بحیازة عقودهم         

لامتیاز، والاستفادة من المزایا المقررة لهم، تطبق الأحكام المتضمنة بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق ل

سنوات  ابتداء من تاریخ نشر هذا  03امتیاز من قبل الهیئات  والمؤسسات المعنیة في أجل لا یتعدى 

متیاز تقوم المستثمرة الفلاحیة القانون في الجریدة الرسمیة، وبعد إتمام إجراءات إعداد وإمضاء عقد الا

  . )32(كشخص معنوي مستقل

  إجراءات إعداد عقد الامتیاز - 1

یعد الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هو الهیئة العمومیة المكلفة بالضبط العقاري، فهو آدة الدولة      

لتطبیق السیاسة الوطنیة العقاریة الفلاحیة، فهو یعمل بالتنسیق مع إدارة أملاك الدولة بموجب تفویض، 

ائم إلى حق امتیاز على مجمل وله عدة مهام من بینها مهمة ذات أولویة هي تحویل حق الانتفاع الد

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، لذلك فالمدیریة الولائیة للدیوان الوطني للأراضي 

الفلاحیة یجب أن تتوفر على بطاقة المستثمرات والمستثمرین الفلاحین الحائزین على حق الانتفاع بمفهوم 

وان الوطني للأراضي الفلاحیة للولایة جمع الوثائق المتوفرة ، فیجب على مسؤول الدی87/19القانون رقم 

على مستوى مدیریة المصالح الفلاحیة مثل قرارات الوالي، والعقود الإداریة، ومخططات مسح الأراضي 

وكل الوثائق الأخرى التي تثبت عملیة منح الأراضي لشاغلیها الحالیین، كما یجب أن یكون بحوزته 

  .دفتر الشروط بالعدد الكافيالنصوص القانونیة، و 

وعلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إعلام المستثمرین لدعوتهم إلى إیداع طلبات تحویل نمط      

وإلا اعتبروا متخلین عن  10/03من القانون رقم  30شهرا المحددة في المادة 18استغلالهم بمهلة 

  .حقوقهم

                                                 
  :مدیر المصالح الفلاحیة وتتكون من ممثلي: تتشكل اللجنة الولائیة من 30

  مدیر أملاك الدولة للولایة،-

  مدیر الموارد المائیة للولایة -

 . مدیریة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة للولایة، وتضم اللجنة أیضا رئیس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله-
 4للتهمیش ص 11.انظر نفس المرجع ص 31
 )15.(، صالمرجع السابقمحمد حجاري،  32
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حدید الآجال في القانون السابق، وبقراءة نص المادة السابقة وهو ما ارتآه المشرع لتفادي عدم ت        

یمكن إثارة مسألتین؛ الأولى متعلقة بإجراءات إثبات تخلي المنتج الفلاحي عن تسویة  ملفه في إطار 

قانون الامتیاز الفلاحي، ویتم ذلك من خلال محاضر رسمیة یعدها  محضر قضائي مختص بدائرة 

به المستثمرة المعنیة  بواسطة  إعذارین متباعدین  بشهر واحد ویثبت الإجراء  المجلس القضائي المتواجدة

بطلب یقدمه  الدیوان المحلي للأراضي الفلاحیة، أما الثانیة فتتعلق بمصیر الحقوق العقاریة والأملاك 

یم  السطحیة  للفلاح المنتج المتخلي عن تسویة وضعیته، حیث بعد إثبات  تخلف الفلاح المنتج عن تقد

وتسویة ملفه الخاص  بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في الآجال المحددة قانونا  بواسطة 

إعذارین  تودع بملفه، تسترجع إدارة أملاك الدولة حق الانتفاع العقاري بمقدار نصیبه والأملاك السطحیة  

ة المعد لذلك، وتتولى بالتنسیق الملحقة به كالمساكن مثلا لتتولى جردها بفهرس المستثمرات الفلاحی

واقتراح من الدیوان المحلي للأراضي الفلاحیة وبعنوان  الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحیة والأملاك 

تمنح حصة هذا الفلاح المتخلي في شكل حق امتیاز لفلاح جدید یستوفي الشروط المطلوبة  )33(السطحیة

   )34(10/03في القانون رقم 

لإجراءات إعداد عقد الامتیاز یقوم المستثمرون الفلاحون بإیداع ملفاتهم  الواردة في المادة واستكمالا      

الذي یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة  10/326من المرسوم رقم  03

لاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، ویكون إیداع الملف بصفة فردیة من كل عضو في مستثمرة ف

من المرسوم  03فردیة أو جماعیة إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، والذي یشمل طبقا لنص المادة 

على الوثائق التالیة؛ ملء استمارة  وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم  10/326التنفیذي رقم 

الهویة، وشهادة فردیة للحالة  ، ونسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مصادق علیها بغرض إثبات10/326

المدنیة للتأكد أن صاحب الطلب غیر متوفى، نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقاریة، وفي 

حالة غیابه یتم تقدیم قرار الاستفادة الصادر من الوالي ویرفق العقد الأصلي أو قرار الوالي بعقد فریضة 

  .الهالك في حالة وفاة المستفید

أما في حالة التنازل عن حق الانتفاع من طرف أحد المستفیدین  في مستثمرة فلاحیة جماعیة أو         

فردیة فإنه یتم تقدیم العقد التوثیقي، الذي هو عبارة عن عقد محرر من قبل موثق یتضمن بیع حصة  من 

ویكون هذا حق  الانتفاع من قبل عضو سابق إلى مشتري ویبین إحلال المشتري محل العضو السابق 

  .الأخیر مسجل ومشهر بالمحافظة العقاریة

یضاف إلى كل هذا مخطط تحدید أو رسم الحدود أو مستخرج من مخطط مسح الأراضي عندما تكون 

البلدیة منطقة ممسوحة، ویتعلق الأمر بمخطط تعده مصالح مسح الأراضي یتضمن المساحة الحقیقیة 

رة غیر مزودة بمخطط تحدید أو رسم الحدود، أو عندما یكون للمستثمرة، وفي حالة ما إذا كانت المستثم

                                                 
 10/03من القانون رقم  31و 24 انظر نص المادتین 33
 )13.(ربیعة صبایحي، المرجع السابق، ص 34
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القوام العقاري للمستثمرة قد تعرض للتعدیل  ولم یكن مخطط تحدید أو رسم الحدود موضوع تحیین تتولى 

مع وجود تصریح شرفي من  )35(إدارة مسح  الأراضي بطلب من المعني إعداد أو تحیین هذا المخطط

ن تعهده بالوفاء  بالتزامه ومحضر جرد محین یتضمن ممتلكات المستثمرة المستثمر مصادق علیه یتضم

الذي یبین مجموع الممتلكات السطحیة بما فیها المباني الموجودة داخل المستثمرة، ویتعهد كل عضو 

مستثمر بشأن هذه القائمة التي تستخدم  على سبیل  الخصوص أثناء القیام بقسمة محتملة عند نهایة مدة 

  .ز لأجل تحدید مبلغ التعویض عنهاالامتیا

وفي حالة وفاة المستفید یجب إعداد وكالة أمام الموثق تكون من قبل كل الورثة لأحد منهم  حتى       

یتمكن  من تمثلیهم  أمام الدیوان،  وتتمثل مهمة الوكیل  في إدارة  حق استغلال الأرض الفلاحیة 

  . )36(والأملاك السطحیة المتصلة  بها

بعد اعذارین متباعدین  بفترة ثمر أو ورثته في الآجال المحددة و لم یتم إیداع الملفات من قبل المستوإذا 

شهر واحد، یبلغ إلى المعني شخصیا ویثبت ذلك من قبل محضر قضائي  بطلب من الدیوان الوطني 

وذلك استنادا  العقاریة، معن حقوقه نمر صاحب الامتیاز أو ورثته متخلیالمستث عداللأراضي الفلاحیة 

أو ورثته الذین لم یقدموا  طلب تحویل  حق  التي تعتبر المستفید 10/03ن رقم من القانو  30لنص المادة 

شهرا متخلین عن  18الانتفاع الدائم  إلى حق امتیاز لدى الدیوان الوطني  للأراضي الفلاحیة  خلال 

  .حقوقهم  العقاریة

یكمن في إتباع الإجراءات المنصوص علیها في القوانین ق في هذا السیاأن الحل  نظریا یرى البعضو 

  :السابقة وهي

والمستفید الذي  87/19یتعین أولا التفرقة بین المستفید الذي وفى بكل التزاماته طبقا للقانون رقم -أ

  :تخلى عن خدمة الأرض

 87/19ظل القانون رقم إذا كان المستفید قد وفى بكل التزاماته  في : المستفید الذي وفى بكل التزاماته-

ولم یرتكب أي خطأ  ورفض تحویل حق الانتفاع  الدائم إلى حق استغلال  مؤقت مؤسسا على ذلك  على 

أنه صاحب حق انتفاع دائم  قابل للنقل والحجز والتنازل ثابت بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر 

القانون، وأن الحقوق المكتسبة   بالمحافظة العقاریة، ومن ثمة أصبح مالك وصاحب حق مكتسب  وفقا لهذا

  .لا یمكن إهدارها عند إلغاء  القانون الذي یكرسها

 28حیث یكون محل متابعة قضائیة طبقا لنص المادتین : المستفید الذي تخلى عن خدمة الأرض-

  .90/51و 89/51من المرسوم التنفیذي رقم  3و 2والمادتین  87/19من القانون رقم  29و

 :      حالتینال تضمن قرار منح الامتیاز أحدی؛ تیازالامقرار منح  - 2

                                                 
   10/326من المرسوم التنفیذي رقم  04انظر إلى نص المادة  35

 )16.17(.ص.، صالمرجع السابقمحمد حجاري، -
 )17.(نفس المرجع ، ص 36
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  :التركیبة البشریة مطابقة-أ

ویتجسد الأمر في هذه الحالة من خلال وجود مجموع أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أو       

عضو المستثمرة الفلاحیة الفردیة في العقد الإداري أو قرار الوالي أو العقد التوثیقي المشهر بالمحافظة 

یداني بأنهم قد احترموا أحكام العقاریة وهم من تقدموا لإیداع ملفاتهم ، حیث یكتشف من خلال التحقیق الم

وفي هذا السیاق یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  باستدعاء الأعضاء لتوقیع  .87/19القانون رقم 

دفتر الشروط، وبعد توقیعه ینقل مع الملف إلى المدیریة الولائیة لأملاك الدولة  لأجل إعداد عقد 

   )37(الامتیاز

   مطابقةالتركیبة البشریة غیر -ب

أي بمعنى أن التركیبة البشریة قد تعرضت لتغییرات مقارنة بالتعداد الأصلي بسبب الوفاة  والتخلي        

والتنازل عن الحصة والإحالة إلى التقاعد، ففي حالة وفاة العضو یلزم الورثة بتحریر وكالة محررة أمام 

  : داخل المستثمرة، وهنا تطرح ثلاث حالات الموثق  یفوضون  من خلالها وریث واحد لتمثیل بقیة الورثة

وفي هذه الحالة یجب القیام بالتحقیق وجمع كل المعلومات المرتبطة بهذه الحالة، : عدم المطابقة الكلیة-

وإخضاع الملفات على المدیریة الجهویة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة التي تبدي رأیها الموجه إلى 

  .یوانالمدیریة العامة لنفس الد

الحالة یتم معالجة الملفات المطابقة، وتنقل الملفات غیر المطابقة وفقا  وفي هذه :عدم المطابقة الجزئیة-

   .للحالة السابقة المتعلقة بعدم المطابقة الكلیة

وبعد إتمام دراسة الملف یتم التوقیع على دفتر الشروط من طرف كل من المستثمر صاحب الامتیاز 

لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، والذي یتضمن هویة المستثمر صاحب الامتیاز، حقوق والمدیر الولائي ل

المستثمر، وكذلك الالتزامات الملقاة على عاتقه، مدة الامتیاز وسریان مفعوله  وتجدیده، الرقابة الممارسة 

   )38(، وفسخ الامتیازمن قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، قوام الأملاك الممنوحة، ونهایة الامتیاز

قا من الوثائق أو الوقائع یوفي حالة ما إذا اقتضت دراسة الملف معلومات تكمیلیة أو استحق تحق       

المصرح بها یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هذه الملفات إلى لجنة ولائیة یرأسها الوالي للدراسة، 

من الأفضل وجود قاض لضمان أكثر  بحتة، فكانوما یمكن ملاحظته على تركیبة هذه اللجنة أنها إداریة 

اللجنة إذا تم قبوله یرسله الوالي مرفقا بمحضر اللجنة  للحقوق، حیث عند نهایة دراسة الملف من طرف

  .إلى الدیوان للقیام بالشكلیات المنصوص علیها سابقا

                                                 
  )55.(ص المرجع السابق، ،جروني خالد 37

 )22.(،صالمرجع السابقمحمد حجاري، -
على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بمنح الامتیاز المتعلق  10/326دفتر شروط  الملحق بالمرسوم  التنفیذي رقم  38

 للدولة



16 
 

أما إذا لم یقبل الملف فیعلم المعني عن طریق رسالة معللة مع إرسال نسخة منها إلى الدیوان       

برفض منح الامتیاز، وفي هذه الحالة یمكن للمعني تقدیم طعن لدى الجهة القضائیة المختصة والقاضي 

إقلیمیا من  ختصةالإداریة المالمختص هو القاضي الإداري، وذلك من خلال رفع دعوى أمام المحاكم 

أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي  4أجل إلغاء قرار الوالي المتضمن رفض منح الامتیاز، وهذا في أجل 

   )39(.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 829بالقرار وطبقا للمادة 

غرار مسألة من الدعاوى على  یختص بالعدیدوفي هذا السیاق یمكن القول بأن القاضي الإداري          

التنازع حول ملكیة الأراضي، إذ یتم توجیه  الدعوى ضد مدیریة أملاك الدولة أمام المحكمة الإداریة  طبقا 

لأحكام  قانون الأملاك الوطنیة أو الطعن في قرار الوالي المتضمن رفض منح الامتیاز، وكذا إسقاط 

ب عدم إیداع  ملفات تحویل حق الانتفاع الحقوق  في حالة تخلي المستفیدین عن حقوقهم  العقاریة بسب

     )40(الدائم إلى حق امتیاز في الآجال القانونیة

تنفیذ أحكام وإجراءات ه الإدارة بمن 32المادة  بمقتضى 10/03أیضا القانون رقم  كما ألزم         

لم یسلم كثیرا من العقود الإداریة  87/19القانون رقم وذلك بسبب أن  ، )41(سنوات 3خلال  التحویل

  .وهو ما یلمس من أحكام هذا الأخیر سالف الذكرإلى غایة إلغائه بالقانون للمنتجین الفلاحین 

بعد تلقي إدارة أملاك الدولة الملفات المرسلة إلیها من في سیاق إجراءات صدور قرار الامتیاز و          

لا یمكنها مطالبة الدیوان بتكوین عدة   اضي الفلاحیة في نسخة  واحدة فقطللأر طرف الدیوان  الوطني 

نسخ فإذا كانت الملفات ناقصة أو تحتوي على وثائق یشوبها عیب یتم إعادة الملفات فورا إلى الدیوان 

إذا  الوطني للأراضي الفلاحیة  مرفقة برسالة أو جدول یبین الوثائق أو العیب الموجود في كل ملف، أما

فیأخذ الملف بعین الاعتبار  87/19كان الملف یحتوي على قرار ولائي یعود  إلى صدور القانون رقم 

  .شریطة عدم إلغائه بقرار ولائي آخر أو قرار قضائي

من قبل خلیة  تنشأ على  لمرسلة من طرف الدیوان الوطنيالملفات ا تدرسا الصدد وفي هذ        

، والتي تقوم بإرسال الملف المكتمل إلى المصلحة المعنیة قصد تحریر عقود مستوى  مدیریة أملاك الدولة

الامتیاز وإخضاعها إلى إجراءات التسجیل والشهر العقاري، ومن ثم إرسالها فور شهرها إلى الدیوان 

الوطني للأراضي الفلاحیة في ثلاث نسخ، بحیث ترسل نسختین للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة قصد 

  .نسخة من طرف الدیوان لفائدة  المستثمرتبلیغ 

                                                 
شروط  وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة المتضمن  10/03المنازعات  المترتبة عن تطبیق القانون رقم علالي نوال،  39

، قسم الحقوق، كلیة 2016مارس 9الملتقى الوطني الأول حول إشكالات العقار الفلاحي الجزائر ، یوم ، للأملاك الخاصة للدولة

  )8.(صالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 )23.(، صالمرجع السابقمحمد حجاري، 
مذكرة ماجستیر، فرع القانون المنازعات الإداریة، مدرسة  ، اختصاص القاضي الإداري في منازعات العقاریةلى زادي، سید ع 40

 )6.(ص، 2014الدكنوراة في القانون الأساسي والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
 )56.(صالمرجع السابق،  ، جروني خالد 41
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یتضمن عقد الامتیاز على مجموعة من البیانات منها؛ لقب واسم وتاریخ میلاد وعنوان هذا و        

المستثمر صاحب الامتیاز والحصص المحصل علیها في الشیوع عند الاقتضاء، ومدة الامتیاز التي 

جدید، وموقع الأرض، وقوامها، والأملاك السطحیة وفق سنة كحد أقصى قابلة للت 40تتراوح من سنة إلى 

من المرسوم التنفیذي، أصل الملكیة فیما یتعلق  03نموذج  محضر جرد المنصوص علیه في المادة 

بالمستثمرات الفلاحیة الحائزة على عقود رسمیة تتضمن منح حق الانتفاع الدائم، ویضاف إلى هذه 

ترخیص تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز من طرف اللجنة الولائیة البیانات في حالة الملفات التي تم 

تدوین ضمن تأشیرات العقد الإداري المتضمن منح حق الامتیاز مراجع قرار اللجنة المعنیة المتضمن 

  .الرأي بالموافقة على منح الامتیاز على الأرض الفلاحیة المعنیة لفائدة المستفید

ئزة على حق الانتفاع الدائم  بموجب أحكام أو قرارات  قضائیة نهائیة،  فیتم أما المستثمرات الفلاحیة الحا

  .تدوین ضمن تأشیرات العقد الإداري المتضمن منح حق الامتیاز  مراجع الحكم أو قرار القضائي

وفي الأخیر یمكن القول أن عملیة تطبیق تحویل ملفات حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز قد       

عتراضات من قبل المستفیدین الذین اكتسبوا حق الانتفاع الدائم بعقود موثقة  وغیر مشهرة، وقد أثارت ا

لأهمیتها في تسویة الوضعیة  11/09/2011المؤرخة في  654صدرت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

راضي الفلاحیة من جانبین؛ فمن الجانب الأول فإن عملیة التحویل یتعین  فیها على الدیوان الوطني للأ

بوصفه الهیئة  التي تتولى دراسة ملفات الفلاحین المستثمرین  وتقدیر مدى وفائهم  بالالتزامات  التي 

والمرتبطة بالالتزام  بإنتاج الخیرات  وخدمة الاقتصاد الوطني، تحسین  87/19فرضها  القانون رقم 

نتاج، المحافظة على الاستغلال الأمثل الإنتاج والإنتاجیة بصفة متواصلة وعصرنة أسالیب ووسائل الإ

  .فهذه كلها مقاییس یستند إلیها الدیوان لتقدیر جدیة الاعتراض من عدمه...والطابع الفلاحي

أما الجانب الثاني فیتضمن تسویة ملفات الفلاحین المستثمرین الذین لدیهم عقود  تنازل موثقة         

بین حالتین؛ حیث الحالة الأولى وهي انعدام المنازعة وغیر مشهرة، ویتم هي الأخرى فیها التمییز 

القضائیة لدى المستثمر الفلاح  الذي بیده عقد موثق  للتنازل  غیر مشهر، وذلك في إطار مستثمرة 

، وهذه الفئة بإمكانها تقدیم ملف للاستفادة من حق الامتیاز 87/19فلاحیة كانت خاضعة للقانون رقم 

الخاصة بمعالجة ملفات تحویل حق   10/326ا المرسوم التنفیذي رقم طبقا للإجراءات التي حدده

الانتفاع الدائم  إلى حق امتیاز من طرف اللجان الولائیة  والتي وافقت على حالات التسویة حتى 

للمتنازلین الذین لهم عقود عرفیة، وذلك بتكریس الحق المكتسب بشرط استیفاء الالتزامات  المحددة  في 

خاصة شرط الاستغلال الفعلي للأرض الفلاحیة مع ضرورة إلغاء الإداري الخاص  87/19 القانون رقم

  .بالمتنازل

أما الحالة الثانیة  ففي حالة وجود منازعة قضائیة  یتعین على القضاء أن یتعامل بمرونة مع ملفات 

  .             حیةالفلاحین المستثمرین الذین بیدهم عقود تنازل موثقة غیر مشهرة بالمستثمرات  الفلا
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سابقة الذكر لم تخرج عن المبدأ  654ومن ثمة فالمبادئ التي أتت بها التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  

الهام في استغلال الأراضي الفلاحیة  التابعة للأملاك الخاصة للدولة  منذ صدور القوانین الأولى 

 )42(""ض لمن یخدمهاالأر ""الخاصة بتأطیر العقار الفلاحي وهو تكریس مبدأ 

  

IV. الآثار المترتبة على نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة  

، والتي ود القانوني للمستثمرة الفلاحیةیترتب على نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة الوج 

   .ینتج عنها مجموعة من الحقوق والالتزامات

  استغلال الأراضي الفلاحیةالحقوق والالتزامات المترتبة على - 1

یترتب على عقد الامتیاز بمجرد استكماله للأوضاع القانونیة المقررة لإبرامه مجموعة من         

إذ یرتب هذا العقد حقوقا لفائدة المستفیدین  ؛صاحب الامتیاز والدولة ما یتعلق بالمتعاقدین منها )43(الآثار

ز على الأراضي الفلاحیة  والأملاك السطحیة المتصلة بها أصحاب الامتیاز والتي تتمثل في حق الامتیا

الحریة في الاستغلال والاستثمار؛ وبالمقابل هناك التزامات نها من حقوق أخرى إضافة إلى و ما ینتج ع

تقع علیه تتمثل في دفع الإتاوة، وإدارة المستثمرة الفلاحیة بصفة شخصیة ومباشرة، واستغلال وتسییر 

  . تهامنتظمة  والمحافظة على استمراری حمایتها بصفةالأرض الفلاحیة و 

ویرتب عقد الامتیاز أیضا على الدولة مجموعة من الحقوق تتمثل في حق الشفعة  وحق الرقابة       

وإمكانیة التجرید من الحقوق وبالمقابل هناك التزامات تقع علیها  تتمثل في عدم  جواز التحلل من العقد 

  .بعد إتمام  إبرامه، وأن لا تقوم بأي عمل من شأنه أن یعرقل تنفیذ العقد

  حقوق والتزامات المستثمر الفلاحي-أ

المتعلق بضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة للمستثمر  10/03منح القانون رقم       

صاحب الامتیاز عدة حقوق باعتباره صاحب حق عیني عقاري یخول له استغلال الأرض الفلاحیة 

نطاق فلاحته وعصرنتها باعتباره مستثمرا فلاحیا، كما  الممنوحة له بكل حریة، كما یتمتع  بحریة توسیع

أن أي عملیة تجرید  لهذه الحقوق لا یتم  إلا بموجب قرار نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ما یضمن 

تعویضا عادلا ومنصفا، وفي مقابل هذه الحقوق یفرض نفس القانون على المستثمر عدة التزامات، وعلیه 

  :حقوق أولا ثم الالتزاماتسنتناول مجموعة ال

  الحقوق- 

                                                 
 )14.(ربیعة صبایحي، ص 42
في قوانین الدول العربیة مع فقه الشریعة ) مقارنة( نةدراسة مواز ‹‹متیاز، شرح القانون المدني ،حقوق الا یوسف بیان رجیب، 43

 )73.(، ص 2009الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 
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  )44(حق الامتیاز على الأرض الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها*

والذي یتمكن بموجبه من استغلال  القطعة  یعتبر حق الامتیاز أهم حق یترتب لفائدة المستفید      

 قابل للتنازل والتوریث  والرهنالأرضیة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها، لذا فهو یتمیز بأنه حق 

، وعلیه سنتناول هذه الممیزات ودعاوى حمایة هذا الحق 10/03من القانون رقم  04وهذا استنادا للمادة ،

 :وفق مایلي

  

  :ممیزات حق الإمتیاز-

یمكن التنازل عن حق الامتیاز الممنوح  10/03طبقا للقانون رقم  :حریة التنازل عن حق الامتیاز- 

للمستفید من هذا الحق، غیر أن هذا التنازل لیس مطلقا خاصة إذا كانت المستثمرة الفلاحیة مكونة من 

في حالة  <<:10/03من القانون رقم  15عدة مستثمرین أصحاب الامتیاز وذلك استنادا لنص المادة 

متیاز یمكن للمستثمرین الآخرین أصحاب امتیاز نفس المستثمرة الفلاحیة، أو عند التنازل عن حق الا

  .>>الاقتضاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة طبقا للتشریع المعمول به

أي أن المشرع رخص لصاحب الامتیاز التنازل عن حق الامتیاز إلا أنه قیده بإجراءات وشروط حفاظا 

إخطار الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بمبلغ التنازل وهویة  أهمها تبقى من الأراضي الفلاحیةعلى ما 

أعطى حق الشفعة لباقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة لزیادة وعائهم العقاري كما ، ء المرشح للاقتنا

البقاء في خدمة ومستلزماتهم من أملاك سطحیة وعقارات بالتخصیص لزیادة استثماراتهم  وتحفیزهم على 

المشرع لم یتطرق إلى بالمقابل الأرض، وجاءوا في ترتیب أول وأسبق  من الدولة مالكة الرقبة، لكن 

الذي حدد  87/19الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي یقتني حق الامتیاز على عكس القانون رقم 

لشفعة یرخص للمستثمر حق ا ةفي حالة عدم ممارسو . شروط الشخص الذي یتنازل له المنتج على حصته

  .بالتنازل بعد موافقة الوالي

یعد حق الامتیاز عموما حق عیني عقاري قابل للتوریث، وهذا استنادا لنص : قابلیة الحق للاستخلاف-

 حیث انتقاله للورثة سواء الذكور أو الإناث، الذي یقصد به حقو    ،10/03من القانون رقم  13المادة 

مدة سنة ابتداءا من تاریخ وفاة مورثهم المستثمر صاحب الامتیاز من أجل اختیار أحد  لورثةلمنح القانون 

مع  87/19من القانون  25من القانون وهي نفسها الواردة في المادة  24الحالات الواردة في المادة 

 25المؤرخ في  76/63من المرسوم  91ضرورة وجوب استصدار الشهادة التوثیقیة وفقا لأحكام المادة 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري كون الانتقال هنا هو انتقال لحق عیني عقاري وقد حدد  1976مارس

  :حالات) 03(المشرع 

                                                 
مجموع الأملاك الملحقة  بالمستثمرة الفلاحیة ولا سیما  منها  <<:بالأملاك السطحیة 10/03المقصود في مفهوم القانون رقم  44

  >>المباني والأغراس ومنشآت الري
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وفي هذه الحالة یختار الورثة أحدهم لیمثلهم ویتكفل بحقوق وأعباء مورثهم : اختیار أحد الورثة لتمثیلهم- 

  .قانون الأسرة في حالة وجود قصر مفي المستثمرة الفلاحیة، على أن یراعى في ذلك أحكا

ویكون هذا التنازل بمقابل أو تنازل مجاني لیبقى استغلال الأرض : التنازل عن الحقوق لأحد الورثة- 

واستثمارها ذو طابع عائلي، وفي حالة ما إذا كان التنازل لصاحب أهلیة كاملة لا یطرح أي إشكال، أما 

  25تم التنازل بالشكل الصحیح، لأنه استنادا لنص المادة إذا كان لناقص أهلیة كالقاصر یفترض أن ی

  .تمت الإحالة لأحكام قانون الأسرة 10/03من القانون رقم 

في حالة عدم اختیار الحالتین السابقتین فإن الورثة یمكنهم أن یتنازلوا عن  :التنازل عن الحقوق للغیر - 

حق الامتیاز للغیر، وفقا للأحكام التي تم التطرق لها سابقا، ففي حالة ما إذا كان حق الامتیاز ممارسا 

ع ذكر على مستثمرة فلاحیة جماعیة، ففي هذه الحالة على الورثة إخطار الدیوان بالرغبة في التنازل م

وفي  )45(یخطر الدیوان الأعضاء الآخرین أصحاب امتیاز نفس المستثمرة ،ومبلغ التنازل والمرشح للاقتناء

حالة قبولهم تتم الإجراءات، أما في حالة الرفض أو عدم الرد یمكن للدیوان ممارسة الشفعة أو الترخیص 

وان ممارسة حق الشفعة أو الترخیص بالتنازل بعد موافقة الوالي، وفي حالة مستثمرة فردیة یمكن للدی

  .بالتنازل

 السابقة الصورمن  صورةانقضاء أجل سنة واحدة وعدم اختیار الورثة لأیة  في حالةهذا و       

یخطر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الجهة  10/03من القانون رقم  25في المادة  المنصوص علیها

  .القضائیة المختصة لإسقاط حق الامتیاز

بغض النظر عن أحكام  <<: على أنه 10/03من القانون رقم  12نصت المادة : رهن حق الامتیاز- 

القانون المدني یخول حق الامتیاز المنصوص علیه في هذا القانون حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني 

، ویعتبر القرض البنكي أحد طرق تمویل القطاع  >>العقاري الناتج عن الامتیاز لفائدة هیئات القرض

  .الفلاحي، إضافة إلى الدعم المالي للدولة والتمویل التعاضدي

فحق الامتیاز هو حق عیني عقاري یخول للمستثمر صاحب الامتیاز تأسیس رهن عقاري علیه        

الحصول على قروض  لتمویل المستثمرة الفلاحیة وعصرنتها وإعادة تجهیزها، حیث یمكن للمستثمر

 )46(الاستثمار، وكذلك قروض الاستغلال، هذا ویضمن صندوق الضمان الفلاحي الذي أسس خصیصا

ككفیل للمشاركین الذین یستحیل علیهم تسدید دیونهم، أما عن ضمان القرض عند تأسیس رهن عقاري 

  .دولةفهو حق الامتیاز الممنوح على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة لل

إذ یمكن الحجز على هذا الحق في حالة عدم التسدید، لكن المشرع لم یتناول الشروط الواجب        

والذي فرض أن  87/19توافرها في حالة الحجز عن الحقوق والبیع بالمزاد العلني على عكس قانون 

                                                 
 )29.(ص المرجع السابق، ،جروني خالد-45

 )30 .(ص نفس المرجع  46
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لطابع الجماعي یكون الراسي علیه المزاد متوفرا على نفس شروط المستفید الأصلي والحفاظ على ا

 .لمزاد أمرا غیر سهل أو غیر مرغوبللمستثمرة مما جعل الدخول إلى ا

ا لإثبات استغلال النشاط الاقتصادي یحق الامتیاز في حد ذاته سندا قانونهذا وفي الأخیر عموما یعتبر  

حالة وبالتالي تخفیض من نسبة المخاطرة وفي فلاحي الذي تأخذ به البنوك  لضمان منح القروض، ال

بعد المعاینة من قبل الدیوان الوطني للأراضي  للإلغاءالعسر المالي الحاد للمستفید فإن حق الامتیاز قابل 

الفلاحیة الذي له حق الشفعة في إعادة ضمها إلى الأملاك الخاصة للدولة، كما أن حق الامتیاز یجعل 

المستفید ملتزما أمام الدائنین  ویتحمل المسؤولیة الكاملة والانضباط  بالنصوص القانونیة والتشریعیة، كما 

قتصادیین  الدخول في شراكة من أجل تمویل الاستثمارات الفلاحیة وإدخال تقنیات یسمح للمتعاملین الا

   )47(الإنتاج الحدیثة وتأهیل الید العاملة

إلى جانب الحق في التنازل والتوریث والرهن منح المستثمر صاحب : حریة الاستغلال والاستثمار*

عقد ضي الفلاحیة والأملاك السطحیة محل الامتیاز عدة حقوق لیستطیع وبحریة استغلال واستثمار الأرا

 10/03ویحترم القیود المنصوص علیها في القانون رقم  الامتیاز شریطة أن یكون ذلك لأغراض فلاحیة

ودفتر الشروط، وتكمن مظاهر حریة الاستغلال والاستثمار في  10/326والمرسوم التنفیذي رقم 

تغل المستثمر الأرض والأملاك السطحیة بكل حریة الاستغلال الحر للأرض والأملاك السطحیة بحیث یس

  )48(. وله الحق في كل تهیئة أو بناء ضروري

  : الحق في تجدید عقد الامتیاز*

حق الانتفاع للمستفیدین على وجه التأبید على الأراضي الفلاحیة التابعة  87/19لقد منح القانون رقم 

اضي إعادة النظر في نمط استغلال هذه الأر بللأملاك الوطنیة الخاصة ومنحهم الأملاك السطحیة، لكن 

مع القابلیة للتجدید  سنة 40من حق الامتیاز حقا مؤقتا لمدة أقصاها  جعل 10/03بموجب القانون رقم 

لأكثر من مرة لعدم تقیید النص، وهذا التجدید لا یكون ضمنیا بل  یجب أن یتم عن طریق تقدیم طلب 

للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة قبل انقضاء الأجل بسنة واحدة، وذلك لیستطیع الدیوان الوطني 

دى التزام المستثمر بواجباته القانونیة للأراضي الفلاحیة باعتباره ممثلا لمالك الرقبة التحقق من م

  .سنة 40لمدة ) مع دفتر شروط(والتعاقدیة، فإذا وفى المستثمر بجمیع التزاماته یمنح له عقد امتیاز جدید 

وكذلك أیضا في حالة انتقال الحقوق إلى الورثة یمكنهم عندئذ الحصول على عقد امتیاز جدید        

  . ان للمستثمر ومن یخلفهالشیوع والتجدید هنا هو ضم على

  :الحق في طلب الفسخ المسبق لعقد الامتیاز*

                                                 
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة،  العقار الفلاحي من حق الانتفاع إلى حق الامتیاز،محمد رجراج،  47

 )206.(، ص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر01العدد
 ).33.(صالمرجع السابق،  ،جروني خالد 48
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مستثمر الحق في الفسخ المسبق لعقد للمنح  10/03ل، فإن القانون رقم لما كان المبدأ هو حریة الاستغلا

الامتیاز بناءا على طلبه إلى جانب حقه في التنازل المجاني أو بمقابل شریطة أن یكون ذلك بموجب 

مسبق قبل سنة، وذلك قصد ضمان استغلال الأراضي الفلاحیة لما یسببه عدم استغلالها من إشهار 

من القانون  26ضرر بمصالح المجموعة الوطنیة، ویبقى للمستثمر الحق في التعویض طبقا لنص المادة 

 یترتب على نهایة الامتیاز الحق في تعویض تحدده إدارة الأملاك الوطنیة بالنسبة <<10/03رقم 

  ...للأملاك السطحیة

   >>ویكون مبلغ التعویض قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة المختصة

 فالمستثمر صاحب الامتیاز یحصل على تعویض كامل على الأملاك السطحیة تقدره الإدارة ویمكن      

 )49( .الطعن فیهّ 

 

  

  : الحق في توسیع نطاق المستثمرة*

للمستثمر صاحب الامتیاز الحصول على أكثر من حق امتیاز لتوسیع  10/03لقد أجاز القانون رقم 

استثماراته في إطار المستثمرة الفلاحیة المشكلة من قطعة واحدة، ومنح له حق الشفعة في حالة التنازل 

فرة بعد الانتهاء من عن حق الامتیاز في الشیوع، بل كما أن له الأولویة في حالة توزیع الأراضي المتو 

تحویل نمط الاستغلال، وذلك تفادیا للنتائج السلبیة للسیاسة السابقة وبهدف تجمیع الأراضي الفلاحیة، 

منه  23نص في المادة  10/326لكن ذلك یكون في حدود قانونیة وتنظیمیة، فالمرسوم التنفیذي رقم  

بهدف تكوین مستثمرة فلاحیة من  لا یمكن أن یفضي اكتساب شخص لعدة حقوق امتیاز  <<: على

أضعاف المستثمرة الفلاحیة المرجعیة كما ) 10(قطعة واحدة إلى تشكیل مستثمرة تفوق مساحتها عشرة 

، كما أن هناك قید آخر وضعه >>20/12/1997المؤرخ في  97/490یحددها المرسوم التنفیذي رقم 

 16كامل التراب الوطني، وذلك حسب المادة المشرع وهو عدم إمكانیة اكتساب أكثر من حق امتیاز على 

  )50(10/03من القانون رقم 

  :الحق في الشراكة لاستغلال المستثمرة الفلاحیة*

قصد إعادة تزوید المستثمرات الفلاحیة برؤوس الأموال وعصرنتها، تشجع الدولة على فتح المستثمرة أمام 

من   21الشراكة الوطنیة، لذلك نصت المادة الاستثمار الخارجي من خلال اللجوء بصفة حصریة إلى 

یمكن المستثمرة الفلاحیة إبرام عقد شراكة تحت طائلة البطلان بموجب عقد   <<:10/03القانون رقم  

رسمي مشهر مع أشخاص طبیعیین ذوي الجنسیة الجزائریة أو معنویین خاضعین للقانون الجزائري، 

                                                 
 )34.(ص المرجع السابق، ،جروني خالد 49
 )36-35(.ص.صالمرجع السابق، خالد،  ونيجر  50
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، فالمستثمرة الفلاحیة یمكنها أن تبرم >>یة الجزائریةویكون جمیع أصحاب الأسهم فیه من ذوي الجنس

عقودا واتفاقات  بالشراكة الوطنیة، وحسنا فعل المشرع ذلك كون الرأسمال الأجنبي قد یتحكم في استغلال 

خذ به وهذا ما أ  )51(هذه الأراضي ویشجع على إنتاج منتوجات ربحیة قد لا تخدم الاقتصاد الوطني

من تحریر للإرادة الوطنیة من السیطرة الأجنبیة والإرادة السیاسیة من الضغوط  التشریع المصري لما له

بموجب عقود رسمیة مشهرة بشرط إخطار الدیوان الوطني للأراضي  تكون هذه الشراكةو   )52(.الاجتماعیة

    .حیة وهو التزام مفروض على الموثقالفلا

  الالتزامات  -

  : دفع الإتاوة*

دفع إتاوة سنویة تعتبر كضریبة على الأرض لا على الإنتاج أو الدخل یحدد وعائها یمنح الامتیاز مقابل 

  .كما رأینا سابقا وكیفیة تحصیلها بموجب قوانین المالیة

  : استغلال وتسییر المستثمرة بصفة منتظمة ودائمة*

حیة والأملاك یجب على المستثمر صاحب الامتیاز أن یقوم بتسییر واستغلال وحمایة الأراضي الفلا      

السطحیة الملحقة بها الممنوح امتیازها بصفة منتظمة ودائمة، كما علیه أن یقوم بإدارة المستثمرة إدارة 

شخصیة ومباشرة، فإلى جانب الحقوق الواسعة الممنوحة للمستثمر فرض المشرع على المستثمر التزامات 

یشكل إخلالا بالتزامات قانونیة وعقدیة، هذه وعدم القیام بهذه التزامات  .تضمنها القانون ودفتر الشروط

     )53( .الإدارة من فسخ عقد الامتیاز بإرادة منفردةالحالات تمكن 

الواردة في الفصل السادس والتي تنص علیها  10/03ومن بین الحالات المقررة بمقتضى القانون رقم  

یعد إخلالا بالتزامات   <<: والمترتبة عند إخلال المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته حیث 29المادة 

  الأملاك السطحیة/تحویل الوجهة الفلاحیة للأّراضي و-: المستثمر صاحب الامتیاز في حالة

  أو الأملاك السطحیة خلال فترة سنة واحدة/عدم استغلال الأراضي و- 

  أو الأملاك السطحیة/والتأجیر من الباطن للأراضي - 

  >>عدم دفع الإتاوة بعد سنتین متتالیتین- 

  : إدارة المستثمرة الفلاحیة بصفة  شخصیة ومباشرة*

یجب على المستثمر صاحب الامتیاز إدارة مستثمراته  الفلاحیة مباشرة وشخصیا، وفي حالة ما إذا كانت 

ز، فیتعین علیهم  على وجه الخصوص المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة مستثمرین  أصحاب الامتیا

                                                 
 )58.(نفس المرجع، ص 51
التنظیم القانوني  للملكیة الزراعیة وما في حكمها، الحمایة القانونیة  للأراضي  <<القانون الزراعي، نبیل ابراهیم سعد،  52

  )260(، منشأة المعارف، الاسكندریة، >>الزراعیة
 )15.(ربیعة صبایحي، المرجع السابق، ص 53
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تحدید طریقة تعیین ممثل المستثمرة الفلاحیة، وكذا طریقة أو طرق مشاركة كل واحد منهم في أشغال 

  .المستثمرة الفلاحیة وكیفیة توزیع واستعمال المداخیل 

  : المحافظة على استمراریة المستثمرة الفلاحیة*

لاحیة أو فسخ عقد الامتیاز بالنسبة لأحدهم، فإن ذلك  یجب أن في حالة وفاة  أحد أعضاء المستثمرة الف

  )54(لا یؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأرض الفلاحیة وكذا الأملاك السطحیة موضوع الامتیاز

  حقوق والتزامات الدولة-ب

المخول لها باعتبارها مالكة الرقبة حق الشفعة ستفید، من بین الحقوق التي تتمتع بها الدولة اتجاه الم

بنصوص خاصة، إضافة إلى حق الرقابة والتي یمثلها فیها الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، كما تتمتع 

وعلیه نتناول هذه  ،عة العامةبحق إمكانیة التجرید من بعض الحقوق للمستفید كنزع الملكیة من أجل المنف

  : یلي وفق ما  النقاط

  الحقوق - 

إلى جانب الحقوق الممنوحة للمستثمر صاحب الامتیاز باعتباره صاحب حق عیني عقاري فإن      

الدولة مالكة الرقبة لها حق الشفعة في حالة التنازل عن حق الامتیاز ، كما أن لها و لضمان حسن 

لممنوحة له ااستغلال هذا الوعاء سلطة الرقابة، إلى جانب ذلك یمكن لها تجرید المستفید من الحقوق 

هذا وفي حالة الاعتداء على ملكیتها  یجوز لها ممثلة في وزیر المالیة  والوالي  .بسبب المنفعة العامة

وطبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن ترفع دعوى استحقاق الملكیة أمام المحاكم الإداریة أو مجلس 

كیتها للأراضي وتقوم بالاستحواذ  علیها، فیجوز الدولة، أما إذا حدث العكس وأن كانت الدولة تدعي مل

  )55(للغیر رفع دعوى استحقاق الملكیة أمام القضاء الإداري

  :حق الشفعة*

بما أن الدولة هي مالكة لرقبة الأراضي الفلاحیة محل الامتیاز، فإن لها حق الشفعة لتكتسب        

حقوق الامتیاز المتنازل عنها، وحق الدولة في الشفعة موجود في جمیع أنظمة الاستغلال السابقة، إلا أن 

وذلك  87/19القانون رقم عما كان علیه في  10/03هناك اختلاف في حق الشفعة الوارد  في قانون رقم 

لتعدیل نظام الاستغلال، فإذا كانت الدولة دائما هي صاحبة المرتبة الأولى في الشفعة في القانون رقم 

بالإضافة إلى أن الشریك في الشیوع لا یمكنه اقتناء حق جدید لكون المستفید .كونها مالكة الرقبة 87/19

ع وعلى خلاف ما مضى قد منح الشریك في الشیوع لا یستطیع الحصول على أكثر من حصة فإن المشر 

في حالة التنازل عن حق الامتیاز رخصة الشفعة كدرجة أولى من الدولة مالكة الرقبة تشجیعا لتجمیع 

الأراضي الفلاحیة وتشجیعا على العمل الجماعي وتأتي الدولة كدرجة ثانیة عند رفض المستثمرین في 

                                                 
 )28.(صي، المرجع السابق، محمد حجار  54
 )16.(المرجع السابق، ص ،نوال علالي 55
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دم ردهم، وهذا كله في حالة التنازل  عن حق الامتیاز الوارد في الشیوع لاكتساب الحق أو في حالة ع

الحق في المستثمرة الجماعیة، أما في حالة التنازل عن حق الامتیاز في مستثمرة فردیة فإن الدیوان له 

  .الشفعة كصاحب مرتبة أولى

از المكتسبة مصیر حقوق الامتی 10/326من المرسوم التنفیذي رقم  24هذا وقد وضحت المادة       

بواسطة الشفعة من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، حیث أن الحقوق المكتسبة تمنح عن طریق 

المزایدة بعد تحریر السعر حسب طبیعة الأراضي والأملاك السطحیة، كما أنه یمكن للدیوان وباعتباره 

تم التنازل في هذه الحالة بسعر تاجرا في معاملاته تخصیص هذه الأراضي لسیاسة تجمیع المستثمرات وی

  )56(بالمئة 20الاكتساب مع زیادة 

  حق الرقابة*

وتحت عنوان رقابة  الدیوان  10/326من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  رقم  04جاء في المادة 

دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشریع والتنظیم  <<:الوطني للأراضي الفلاحیة أن

المعمول بهما، یمكن للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة أن یمارس الرقابة على المستثمرة الفلاحیة في كل 

  ...10/03وقت للتأكد من مطابقات النشاطات المقامة علیها في أحكام القانون رقم 

الامتیاز أثناء عملیات الرقابة أن یقدم مساعدته لأعوان الرقابة بأن یسهل لهم  یلتزم المستثمر صاحب

فالدیوان باعتباره ممثلا ،  >>أو الوثائق المطلوبة/الدخول إلى المستثمرة وأن یزودهم بكل المعلومات و

ي وقت، هذا لمالك الرقبة یمكنه وحفاظا على الأراضي الفلاحیة واحترام تخصیصها أن یقوم  بالرقابة في أ

وقد نصت المادة على الرقابة التي تشتمل  على مراقبة النشاطات المقامة فقط أي التي یحتاج القیام بها 

إلى ترخیص من الدیوان الوطني كالبناء أو التهیئة والنشاطات بها ذات طابع فلاحي، أما استغلال 

ك یلتزم المستثمر صاحب الامتیاز الأراضي واستثمارها من عدمه فله إجراءات خاصة به، وفي مقابل ذل

أو الالتزام في دفتر /بتقدیم ید العون والمساعدة لأعوان الرقابة، وما یمكن ملاحظته أن إدراج هذا الحق و

الشروط هو بهدف إعطائه طابع التعاقد ولكي یتم تطبیق أحكام المسؤولیة العقدیة في حالة إخلال 

  )57(.حالة تعسف أعوان الرقابة في التقییمالمستثمر بالتزامه بتقدیم ید العون وفي 

  الحق في إمكانیة التجرید من الحقوق* 

لا یعتبر التجرید من الحقوق عموما الذي تمارسه الدولة باعتبارها مالكة رقبة الأراضي الفلاحیة  عقوبة 

للإخلال بالتزامات المستثمر بل أنه في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة أو استرجاع الأراضي 

                                                 
 )38.(ص المرجع السابق،  ،جروني خالد 56
یجب ألا تبقى هذه النصوص مجرد نصوص نظریة  بل لا بد أن یتم تطبیق هذا الالتزام بشكل فعلي وذلك لتحسیس الفلاح بخطورة  57

فعة العامة والأمن الغذائي ولا یمكن بأي ما یترتب علیه من اخلال اتجاه المستثمرة وإدراك أن منح هذا الحق هو من أجل تحقیق المن

حال من الأحوال تغییر الوجهة الفلاحیة لهذه الأراضي أو القیام بأي تصرف یؤدي إلى الإضرار بها، انظر أسماء بن لشهب، المرجع 

 )9.(السابق، ص
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ول حالة نزع الملكیة للمنفعة المدمجة في قطاع عمراني یكون بموجب أدوات التعمیر، لذلك سوف نتنا

  .العامة وكیفیة استرجاع الأراضي المدمجة في قطاع عمراني

  : حالة نزع الملكیة للمنفعة العمومیة- 

منح أعضاء المستثمرة الفلاحیة حق الامتیاز، هذا الأخیر الذي یعد  عبارة  10/03لقد قرر القانون رقم  

أجل المنفعة العامة، متى كانت كل الأراضي الممنوحة  حق عیني عقاري  یخضع لقواعد نزع الملكیة من

أو جزء منها مبرمجة للاستعمال كوعاء عقاري من أجل إنجاز منشأة ذات منفعة عامة، وهذا طبقا للقانون 

المتضمن تحدید القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  27/04/1991المؤرخ في  91/11رقم 

 مراعاة الأحكام الدستوریةأهمها هذا ویجب أن تتوافر عناصر ذلك .مومیةالعامة لإنجاز مشاریع ع

یمكن  حیث، )58(والقانونیة في التعویض لما یمثله هذا الانتزاع من عدم استقرار ومضار على المستثمرین

لأعضاء المستثمرة الفلاحیة المنازعة في مبلغ التعویض المقترح من إدارة أملاك الدولة مقابل حقوقهم 

منتزعة منهم سواء مقابل تجریدهم  من حق الامتیاز متى كان النزاع معروضا على القضاء الإداري في ال

وهو ما .... والأشجار توالتجهیزاأو مقابل نزع ممتلكاتهم  الأخرى كالمباني  10/03ظل القانون رقم 

  )59(اصطلح علیه المشرع بالأملاك السطحیة 

   : الاسترجاع بسبب الإدماج في القطاع العمراني - 

للبناء علیها تطبیقا لتوجیهات أدوات التهیئة  أصبحت قابلةقد تفقد الأراضي الفلاحیة طابعها الفلاحي متى 

والتعمیر، مما یترتب علیه استنزاف الأراضي الفلاحیة على حساب العمران بشكل كبیر ومما جعل المشرع 

المتضمن قانون  1997دیسمبر  31المؤرخ في  97/02ن خلال القانون رقم یدرك هذه الوضعیة م

وإجراءات تمكن الدولة من ممارسة حق . منه على شروط 58والذي نص في المادة 1998المالیة لسنة 

المدمجة في القطاع العمراني لإقامة  87/19استرجاع الأراضي الفلاحیة الخاضعة لأحكام القانون رقم 

 16المؤرخ في  03/313فعة عامة، وتأسیسا على ذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم مشاریع ذات من

المحدد لشروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في  2003سبتمبر

ساسا ، حیث یشترط لاسترجاع الأـراضي الفلاحیة  تقدیم الإدارة المعنیة  ملفا یشتمل أ)60(القطاع العمراني

على خطة تمویل المشروع، ومخطط عن وضعیة المشروع، وبطاقة تقنیة تحدد طبیعة وأهمیة المشروع 

  .المقرر الذي یودع لدى اللجنة الولائیة لدراسة استرجاع الأراضي الفلاحیة

                                                 
  )56.(، ص2005، دار هومة، الجزائر، منازعات أملاك الدولة یحیاوي، أحمد58

المتعلق  ،1991أفریل  27، الموافق 91/11رقم القانون -: للمزید من التفصیل حول نزع الملكیة  من أجل المنفعة العامة، انظر 

 1991ماي8، 21الجریدة الرسمیة ، العدد  بتحدید قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة،
، الملتقى الوطني الأول حول إشكالات العادي والقضاء الإداريمنازعات العقار الفلاحي بین اختصاص القضاء سامیة نویري،  59

، ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة2014ماس  9العقار الفلاحي في الجزائر، یوم 

 )22.21(.ص.ص
 )14.(آمال فكیري، المرجع السابق، ص 60
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الأرضیة، وفي مدى  لتصنیف القطعةهذا وتحقق اللجنة سابقة الذكر في مدى ملائمة المشروع       

المشروع مع أدوات التعمیر المصادق علیها، ثم یعرض الملف في حالة قبوله على المجلس ملائمة 

ویصدر الوالي . الشعبي الولائي لدراسته حیث یفصل في شأنه في أجل شهر واحد ابتداء من إخطاره بذلك

ترجع، طبیعة بناء على مداولة المجلس الشعبي الولائي قرار الاسترجاع یبین فیه سعة الوعاء العقاري المس

المشروع، المقرر ومبلغ التعویض الذي تحدده إدارة أملاك الدولة، حیث یخضع هذا القرار لشكلیات الشهر 

العقاري، وفي حالة ما إذا تمت المصادقة على عملیة الاسترجاع من طرف المجلس الشعبي الولائي فإن 

حقهم في الشفعة، وذلك قبل إعداد عقد  مدیر أملاك الدولة مطالب بدعوة المنتجین الفلاحین إلى ممارسة

التنازل عن القطعة الأرضیة وذلك في حالة ما إذا كان المشروع  المزمع القیام إنجازه على القطعة 

الأرضیة هو مشروع استثماري، أما في حالة ما إذا كان المشروع المزمع إنجازه غیر استثماري فلا داعي 

   )61(.لإتباع إجراءات ممارسة حق الشفعة

  

  الالتزامات  -

على أي التزام للإدارة إلا أنه  10/326أو المرسوم التنفیذي رقم  10/03لم ینص القانون رقم      

  :یلي بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للعقود الإداریة، فیمكن تناول هذه الالتزامات وفقا ما

حیث یجب على الإدارة تنفیذ العقد وفق ما یقتضیه مبدأ  عدم جواز التحلل من العقد بعد إتمام إبرامه*

حسن النیة في تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، فلا تسحب جزءا من العمل وتعهد به إلى شخص آخر أو تقوم 

هي به لتحول بین المتعاقد وتنفیذ التزاماته، كما لا یجوز لها أیضا توقیف  التنفیذ  بسبب لا یتعلق 

 .بالصالح العام

سواء كان هذا العمل قانوني أو مادي من شأنه أن  ن لا تقوم بأي عمل من شأنه أن یعرقل تنفیذ العقدأ*

  )62(یعرقل السیر الحسن لاستغلال المستثمرات

 حالات انقضاء عقد استغلال الأراضي الفلاحیة- ت

  ةقضاء عقد الامتیاز بالطرق العادیأسباب ان-

سنة من تاریخ إبرام العقد،  40تتمثل أسباب انقضاء وانتهاء عقد الامتیاز العادیة في مرور مدة        

وذلك لكون هذا الأخیر من العقود الزمنیة التي یعد فیها عنصر الزمن جوهریا، لذا فالنهایة الطبیعیة لهذا 

، وهذا في 10/03من القانون رقم  04العقد تحل بانقضاء الزمن المحدد لنفاذه، وذلك طبقا لنص المادة 

حالة عدم تجدید مدة الامتیاز، أما إذا رغب  المستثمر صاحب الامتیاز في تجدید العقد فیجب أن یعلن 

                                                 
   المتضمنة استرجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة في القطاع العمراني 2008سبتمبر  23المؤرخة في  8718المذكرة رقم  61

ي ممارسة حق /ف–المتضمنة استرجاع الأراضي الفلاحیة  ،2008مارس 08المؤرخة في  2160المذكرة رقم  انظر كذلك -

 )39.41(ص.، ص2008صوص، نالعامة للأملاك الوطنیة، مجموعة ، المدیریة الالشفعة
 )29. (،صالمرجع السابق، محمد حجاري، 62
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عن رغبته في ذلك كتابیا عن طریق طلب تجدید یودع لدى  الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في مدة 

وعلیه فالامتیاز عقد قابل للتجدید إلا  )63(ة في دفتر الشروطشهرا على الأقل قبل انتهاء المدة المحدد 12

أن القانون لم یحدد عدد مرات التجدید، وفي حالة عدم تجدیده فإن الأثر المترتب عن ذلك أن الدولة 

  .)64(مباشرة تسترجع الأراضي الفلاحیة  والأملاك السطحیة  المتصلة بها

  العادیةأسباب انقضاء عقد الامتیاز بالطرق غیر -

تتجسد الأسباب غیر عادیة أو النهایة المبسترة لعقد الامتیاز في حالتین هما؛ انقضاء عقد الامتیاز       

 للعقد بإرادة منفردة )65(بطلب من المستثمر صاحب الامتیاز، أو انقضائه من طرف الإدارة في شكل فسخ

خى عن تنفیذ التزاماته  التعاقدیة،  ما والذي یعتبر عموما  كجزاء أو عقوبة  توقع على الطرف الذي تر 

یفرض على هذا الأخیر زیادة على رسم الحدود النهائیة  للعلاقة التعاقدیة  جبر ما أصاب المتعاقد معه 

  :  یلي ، وعلیه سنتناول هاتین الحالتین وفق ما )66(من أضرار  في صورة تعویضات

ویتم ذلك بالإشعار بالانسحاب قبل مدة  الامتیازانقضاء عقد الامتیاز بطلب من المستثمر صاحب * 

سنة على الأقل حسبما ورد في دفتر شروط الامتیاز  الوارد على الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك 

الذي  87/19الخاصة للدولة،  وذلك لضمان استغلال أمثل للأراضي الفلاحیة، وهذا خلافا للقانون رقم 

  .من العضویة في المستثمرة الفلاحیة دون إشعار مسبقخول لكل عضو الحق في الانسحاب 

وذلك بعد إخطارها من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  انقضاء عقد الامتیاز بمبادرة من الإدارة* 

طبقا لنص المادة  رذاالاعبعدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز بعد إعذاره وانتهاء الأجل المحدد في 

الذي یخول  87/19دون اللجوء إلى القضاء، وهذا خلاف للقانون رقم  10/03من القانون رقم  28

   )67(صلاحیة إسقاط العضویة من المستثمرة للجهات القضائیة

هذا وتعد حالات عدم امتثال المستثمر أو الاخلالات التي یقوم بها اتجاه المستثمرة الفلاحیة واتجاه     

  :ومنها تضى دفتر الشروط مقررة بمقو ، 10/03ى القانون رقم دولة  مقررة بمقتضال

  :10/03مقررة بمقتضى القانون رقم الالحالات  -

                                                 
  10/326من المرسوم التنفیذي رقم  14انظر نص المادة  63

 )151.(نعیمة أكلي، المرجع السابق، ص-
 10/03من القانون رقم  26انظر نص المادة  64
فسخ العقود إما أن یكون فسخ اتفاقي، أو فسخ قضائي، أو فسخ بقوة القانون، والملاحظ في هذا السیاق أن الإدارة نادرا ما تلجأ إلى  65

انظر : الفسخ القضائي وذلك نظرا لطبیعة عقد الامتیاز من جهة ومن جهة ثانیة أنها هي الطرف المانح للامتیاز وللمزید من التفضیل

 ) 155.(لمرجع السابق، صتعیمة أكلي، ا
 )155.(نعیمة أكلي، المرجع السابق، ص 66
 )32(.،صالمرجع السابق،محمد حجاري،  67
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یعد استغلال واستثمار الأراضي الفلاحیة بصفة عامة :  )68(عدم استغلال  واستثمار الأرض الفلاحیة*

التزاما، وكل إخلال بذلك یعد مساسا بالنظام العام والمشرع مهما كان النظام القانوني الذي تتبعه الأرض 

  .وحتى الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة قد فرض هذا الالتزام على الأراضي الفلاحیة الخاصة

قید ذلك بمدة  بینماعدم الاستغلال لمدة موسمین ،  التعدي في الملكیة الخاصة هو أن اعتبر إذ      

وإن كان هناك من  ،المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة 10/03سنة واحدة في القانون رقم 

 وهو  یكون بمبرر خاصقد  مدة سنة لعدم الاستغلال فصل في ال  یرى في هذه الحالة الأخیرة  ضرورة

وإعادة تثمینها، إذ أن المشرع لم ینص على ما یعرف بالدورات البیولوجیة أو الحفاظ على خصوبة التربة 

حالة وجود عذر أو قوة قاهرة أو مبرر لأمور تقنیة، ففي قانون التوجیه الفلاحي الفرنسي ثم الفصل في 

هذه الحالات، كما أن عبارة الموسمین الواردة في قانون التوجیه العقاري هي أقرب معنى، فحساب المدة 

، فالاحتفاظ بمدة موسمین هو أفضل من مدة سنة واحدة، إضافة إلى أن عموما یكون بالموسم لا بالسنة

تحت طائلة  عدم الاستغلال لا بد  لمستثمر صاحب حق الامتیاز قد وقعتطبیق هذه المادة والقول بأن ا

من وجود عملیات متابعة ورقابة مسبقة لمدى تنفیذ المستثمر لالتزاماته التعاقدیة مع الهیئة المانحة  والتي 

   )69(تضمنها عقد الامتیاز

كما أن عدم الاستغلال أو الاستغلال غیر العقلاني له مضار على الأراضي الفلاحیة كونه ینقص من 

خصوبتها ویؤدي إلى تبویرها وإضعاف قدراتها الإنتاجیة وهو نقص من موارد المجموعة الوطنیة، لذلك 

یكون الاستغلال الفعلي   <<:لتوجیه الفلاحي من قانون ا 20تناول المشرع ذلك بقاعدة آمرة في المادة 

، والاستغلال یجب أن >>للأراضي الفلاحیة إلزامیا على كل مستثمر فلاحي شخصا طبیعیا أو معنویا

یتوافق وطبیعة ودرجة خصوبة وتخصیص الأراضي الفلاحیة أي أن یكون الاستغلال متفقا وطبیعة 

  .)70(حیةالأرض، كما یجب أن یكون الاستغلال لأغراض فلا

هذا ویعتبر الجهاز المكلف بمراقبة مدى استغلال المستثمرین أصحاب الامتیاز للأراضي الفلاحیة  

 96/87من المرسوم التنفیذي رقم  5الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وكان ذلك بعد تعدیل المادة 

حیث أصبحت مهمة متابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحیة  )71(09/339بالمرسوم التنفیذي رقم 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتیاز، والأكثر من ذلك لیس مهمته الرقابة فقط بل أصبحت 

تتجاوز ذلك إلى عملیات  التقییم ومراقبة مدى توافق كیفیة الاستغلال مع الاستغلال الأمثل لهذه 

  .الأراضي

                                                 
 10/03من القانون رقم  2فقرة /29انظر نص المادة  68
 )9.(، المرجع السابق، صحمیداتي محمد69
 )72-71(.ص.، صجروني خالد 70
 24لمؤرخ في ا 96/87یعدل ویتمم المرسوم  التنفیذي رقم  ،2009أكتوبر 22المؤرخ في  09/339المرسوم التنفیذي رقم  71

 .2009أكتوبر25، 61والمتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، العدد 1996فیفري
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دة على ذلك فإنه قد أضیفت لمهام الدیوان مهمة أخرى تتمثل في المحافظة على الطبیعة  وزیا     

الفلاحیة لهذه الأراضي، والتصدي لكل تصرف قانوني أو انحراف قد یتم من قبل المستثمر صاحب حق 

ضروریة الامتیاز من شأنه أن یغیر الوجهة الفلاحیة  لهذه الأراضي ومن المؤكد أن هذه التعدیلات كانت 

  .حتى تتماشى مع النصوص القانونیة الجدیدة المستحدثة لحق الامتیاز

هذا وتتم المراقبة الممارسة من قبل الدیوان من خلال الخارجات والزیارات المیدنیة التي یتم      

وعلى المستثمر صاحب حق الامتیاز الالتزام بتقدیم ید  )72(تخصیصها للمستثمرین أصحاب حق الامتیاز

اعدة  لأعوان الرقابة بأن یسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وأن یزودهم بكل المعلومات والوثائق المس

  .المطلوبة

وفي الحالة التي یثبت فیها أعوان الدیوان إخلال المستثمر صاحب الامتیاز، بالالتزامات  الملقاة      

القضائي، وهنا نجد أنه تم التخلي على عاتقه، فإنه یتم اللجوء إلى إثبات المخالفة عن طریق المحضر 

عن الإثبات بواسطة اللجنة، فالمحضر القضائي یقوم بمعاینة الأرض غیر المستغلة  ویثبت عدم 

الاستغلال بمحضر معاینة، وبعدها یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعذار المتخلف عن عملیة 

هاء حالة عدم الاستغلال والامتثال لأحكام  القانون الاستغلال، ویطلب منه الكف عن هذه المخالفة،  وإن

المتعلق بالامتیاز الفلاحي والالتزامات التي تضمنها دفتر الشروط وفي حالة عدم الامتثال  تقوم مدیریة 

أملاك الدولة  بعد إخطار من الدیوان  بالفسخ الإداري لحق الامتیاز وهو إجراء جدید یختلف عما كان 

حیث  أنه في حالة إخلال المستثمرة بالتزاماتها المقررة یقوم الوالي برفع دعوى  87/19علیه القانون رقم 

   .طالبة بإسقاط هذا الحقأمام القضاء للم

  :تحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي*

أو الأملاك السطحیة بطریقة شرعیة بإدماجها في أدوات /یظهر تحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي و      

التعمیر أو ما طالها من قانون الاحتیاطات العقاریة للبلدیات قبل إلغائه، أو بطریقة غیر شرعیة لتجزئتها 

  )73( وبیعها

مرة كل استعمال غیر فلاحي لأرض مصنفة بقواعد آ 08/16قانون التوجیه الفلاحي رقم  قد  منعو     

یجب ألا تفضي التصرفات على أنه  22المادة نص في كأرض فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة، وكذلك 

كما جرم ، الواقعة على الأراضي الفلاحیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة إلى تغییر وجهتها الفلاحیة

من قانون التوجیه الفلاحي ، وقد قید إلغاء  87دة تغییر الطابع الفلاحي لأرض فلاحیة بموجب الما

    . 90/25تصنیف الأراضي الفلاحیة حسب درجة خصوبتها بموجب قانون التوجیه العقاري رقم 

  : التأجیر من الباطن أو الاستغلال غیر المباشر*

                                                 
 10/326رقم من المرسوم التنفیذي  27المادة  نصانظر  72
 )73( .ص. نفس المرجع 73
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من تأجیر الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة إخلالا بالتزام قانوني  10/03لقد جعل القانون رقم       

  .وعقدي یوجب فسخ عقد الامتیاز بإرادة منفردة من الإدارة أي من السلطة المانحة لحق الامتیاز

   :عدم تسدید الإتاوة بعد سنتیین متتالیتین*

إن حق الامتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة یمنح مقابل إتاوة یدفعها المستثمر، وهي مقدرة         

القانون رقم  اعتبرهذا و لي، بموجب أحكام قوانین المالیة أین تم تحدیدها بموجب قانون المالیة التكمی

ثمرین یعد إخلال بالتزام عقدي أن عدم دفع الإتاوة بعد حلول أجلین متتالین وبعد إنذارین غیر م 10/03

قد منح أیضا  87/19یوجب الفسخ الانفرادي لعقد الامتیاز من الإدارة على الرغم من أن القانون رقم 

المستفیدین حق الانتفاع الدائم مقابل دفع الإتاوة إلا أن عدم دفعها لیس سببا في إسقاط هذا الحق وكذلك 

اقشاته نجد أن عدم دفع الإتاوات المتراكمة من القانون رقم ومن 10/03بتفحص عرض أسباب القانون رقم 

، إلا أنه یجوز لإدارة أملاك الدولة ممثلة )74(لا یعد سببا للإقصاء من تحویل حق الانتفاع الدائم 87/19

في المدیر الولائي لإدارة أملاك الدولة المطالبة  بتحصیلها عن طریق رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة 

  . )75(إقلیمیا المختصة

و مما جاء فیه  10/02/2004المؤرخ في  007620وقد صدر قرار عن مجلس الدولة ملف رقم        

حق الانتفاع الدائم ممنوح مقابل دفع أتاوى سنویة من طرف المستفیدین یحدد وعاؤها وكیفیات  <<

دیریة أملاك الدولة للمطالبة تحصلیها وتخصیصها في قوانین المالیة، وعدم دفع الإتاوة یترتب علیه حق لم

        )76(بإلغاء العقد الإداري المثبت لحق الانتفاع الدائم

وهي الحالات التي تم النص علیها في : الحالات المقررة بمقتضى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم -

  : هي كالآتيو دفتر الشروط 

على المستثمر صاحب الامتیاز الإدارة لقد ألزم المشرع : غیاب الإدارة الشخصیة والمباشرة للمستثمر*

المباشرة والشخصیة للمستثمرة الفلاحیة، وذلك حتى في حالة ما إذا كانت  المستثمرة الفلاحیة مشكلة من 

والتي تقضي بما  10/03من القانون رقم  22عدة مستثمرین أصحاب الامتیاز، وهذا بنص المادة 

، وذلك >>...إدارة مستثمراتهم الفلاحیة مباشرة وشخصیایجب على المستثمرین أصحاب الامتیاز  <<:یلي

حتى یتمكن كل عضو من المستثمرة الفلاحیة الحصول على حصته في الأرباح وإلا فقد حقه في المطالبة 

بها،  وفي حالة وقوع أي نزاع بسبب اقتسام الأرباح أو بسبب الاتفاق على كیفیة تقسیمیها للمستثمر حق 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ویجب  514م القاضي العقاري طبقا للمادة رفع دعوى قضائیة أما

    )77(علیه أن یقدم كل ما یثبت بأنه قام بكل الأعمال المسندة له وذلك وفقا لما تم الاتفاق علیه مسبقا

                                                 
 )76.(ص المرجع السابق، ،جروني خالد 74
 )15.(نوال علالي، المرجع السابق، ص 75
 )26.27(.ص.سامیة نویري، المرجع السابق، ص 76
 )19.(نوال علالي، المرجع السابق، ص 77
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سالفة الذكر ألزم  10/03من القانون رقم  22وعلیه نجد أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة      

المستثمرین بتحدید العلاقات فیما بینهم كطریقة تعیین ممثل للمستثمرة الفلاحیة وطریقة أو طرق مشاركة 

وقد استعمل المشرع مصطلح كل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحیة، توزیع واستعمال المداخیل، 

الإدارة بدل من مصطلح العمل والذي یقصد به ذلك المجهود الإرادي الذي یستطیع أن یقوم العضو به 

ویتم العمل في هذا الإطار بمعیار ذاتي في تحدید قیمة العمل . ویمكن أن تنتفع به المستثمرة في نشاطها

وشخصیا، ویجب أن یسهر ویحافظ على مصالح المقدم إذ على المستفید أن یتعهد بالعمل مباشرة 

المستثمرة مثلما یفعل في تدبیر مصالحه الخاصة فلا ینزل عن هذا القدر من العنایة حتى لو زاد على 

 . عنایة الرجل العادي المعتاد

للمستثمر الحق في كل بناء أو تهیئة لكن بالقیود المفروضة في النصوص : البناء بدون رخصة *

لتنظیمیة الساریة، وبعد ترخیص مسبق من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یعلم إدارة التشریعیة وا

من قانون التوجیه العقاري تضبطه قیود تم النص علیها وذلك  33أملاك الدولة بذلك، فالبناء وفقا للمادة 

تاجیة في المستثمرات یجب أـن یساهم كل نشاط أو تقنیة أو إنجاز في ارتفاع الطاقة الإن <<:وفق مایلي

فالبناء سواء  >>الفلاحیة بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي إلیه الثروات العقاریة المعنیة

كان بناءا للتجهیز أو السكن لا بد أن یكون بناءا على رخصة ومراعیا للحدود القصوى للبناءات، وفي 

ن الهدف منها، علیه استصدار رخصة من الدیوان حالة بناء المستثمر صاحب الامتیاز لأي بنایة مهما كا

الوطني للأراضي الفلاحیة تتضمن موافقة إدارة أملاك الدولة، وفي حالة غیاب الرخصة أو عدم احترامها 

یعتبر قد أخل بالتزاماته ویسمح للإدارة بفسخ عقد الامتیاز وهو ضمان لعدم تحویل الأراضي عن وجهتها 

  .الفلاحیة

 :وعدم التصریح التصریح الكاذب*

أن كل تصریح كاذب عند طلب تحویل حق  10/326من المرسوم التنفیذي رقم  16نصت المادة  

الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز یؤدي إلى رفض ملف التحویل،  وذلك حتى في حالة تسلیم عقد الامتیاز 

ب بأنه قد وفى بالتزاماته یبقى للإدارة الحق في فسخ العقد عند ظهور أي تصریح شرفي مصادق علیه كاذ

فكل تصریح كاذب بالتنازل عن الحقوق أو عدم التصریح یعتبر إخلالا بالتزام  87/19بمفهوم القانون رقم 

  )78(قانوني وعقدي یسمح للإدارة بالفسخ الانفرادي لعقد الامتیاز

I. لآثار المترتبة على انقضاء استغلال الأراضي الفلاحیةا  

منها ما یتعلق بالأرض  10/326عقد الامتیاز آثار نص علیها القانون رقم انقضاء  على یترتب       

الفلاحیة والأملاك السطحیة الملحقة بها محل الامتیاز؛ ومنها ما یتعلق بحقوق المستثمر صاحب 

  .الامتیاز

                                                 
 )79.(ص المرجع السابق، ،جروني خالد 78
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  استرجاع الدولة  للأراضي الفلاحیة  والأملاك السطحیة- 1

ملاك السطحیة  المتصلة بها عند نهایة عقد الامتیاز سواء تسترجع الدولة الأراضي الفلاحیة والأ     

كانت نهایة عادیة كانتهاء مدته أو بطلب من الإدارة أو المستثمر صاحب الامتیاز على اعتبار أن الدولة 

إجمالا ثلاث أوضاع  لة للأراضي الفلاحیة یمكن  تصور، وفي عملیة استرجاع الدو )79(هي مالكة للرقبة

  :وهي

وذلك في ثلاث حالات منها انقضاء المدة القانونیة للامتیاز عند عدم تجدیده،  الامتیاز مدة حقنهایة -أ

خلال صاحب الامتیاز والانقضاء بطلب من صاحب الامتیاز قبل انتهاء مدة الامتیاز ، والانقضاء عند إ

متیاز  والأملاك حیث تسترجع الدولة في هذه الحالات  الأراضي الممنوحة على سبیل  الابالتزاماته، 

بالمئة  10السطحیة مقابل تعویض تحدده  إدارة أملاك الدولة بالنسبة للأملاك  السطحیة مع طرح 

  .كتعویض عن الأضرار في حالة نهایة مدة حق الامتیاز حسب الحالة الثالثة

   عدم إیداع طلب تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز- ب

لایداع 10/03شهرا  ابتداءا من تاریخ نشر القانون رقم  18أجلا مدته  وفي هذه الحالة یمنح الفلاحون

طلبات التحویل لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وفي حالة انقضاء المیعاد وبعد إعذارین  یعتبر 

الفلاحون المستثمرون أو الورثة متخلین  عن حقوقهم  ما یخول للإدارة  حق استرجاع  هذه الأراضي بكل 

 .طرق القانونیةال

  

إذا تطلبت دراسة الملف معلومات  تكمیلیة  أو تحقیقا في الوثائق  أو الوقائع المصرح بها من -ج

  طرف المستثمرین الطالبین لحق الامتیاز

یرسل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  هذه الملفات إلى لجنة ولائیة  یرأسها الوالي  للدراسة، وعند   

نهایة الدراسة من طرف اللجنة ولم یقبل الملف یعلم الوالي طالب الامتیاز بالملف عن طریق رسالة معللة  

غیر الممنوحة بسعي من إدارة   برفض الامتیاز  وفي هذه الحالة تسترجع الأراضي والأملاك السطحیة

     )80(أملاك الدولة  بكل الطرق القانونیة

  التعویض عن الأملاك السطحیة- 2

یترتب على انقضاء عقد الامتیاز بصفة عامة  تعویض عن الأملاك السطحیة تحدده إدارة أملاك       

بالمئة كتعویض عن الأضرار التي  10الدولة  یكون نتیجة استغلال الأراضي الفلاحیة  مع طرح نسبة 

لمبلغ  قابلا للطعن لحقت المستثمرة  في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته، ویكون هذا ا

فیه أمام الجهات القضائیة ، وتحسب الالتزامات والرهون المحتملة  التي تثقل  المستثمرة في مبلغ 

                                                 
 10/03من القانون رقم  26انظر نص المادة  79
 )45.(سید علي زادي، المرجع السابق، ص 80
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، فإذا كانت المستثمرة مثقلة برهن لفائدة جهات 10/03من القانون رقم  27التعویض طبقا لنص المادة 

  )81(القرض فیتم خصم مبلغ القرض من مبلغ التعویض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )33(.،صالمرجع السابقمحمد حجاري،  81
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  الأجهزة المعنیة برقابة وحمایة العقار الفلاحي

  

رقابة وحمایة الأراضي الفلاحیة وهما الدیوان  حور دراسة جهازین أساسیین یسهران علىسیتم في هذا الم

أین تناولت التعدیلات الواردة على  الوطني للأرضي الفلاحیة  الذي سبق الحدیث عنه في مواضع عدیدة

هذه الهیئة كلما تطلب الأمر ذلك، وبالتالي لا حاجة لذكرها بالإضافة إلى لجنة إثبات عدم استغلال 

  .الأراضي الفلاحیة

  الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة: أولا

للاستقلال أین استعملته الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إلى البدایات الأولى  إنشاءتعود فكرة       

السلطة آنذاك للتكفل بالأراضي الشاغرة التي تركها المعمرون، ولكن مع نهایة فترة الستینات تخلت 

، وذلك من خلال تطبیق السیاسة الجدیدة القائمة على تقلیص دور السلطات )82(السلطة عن هذا الأمر

السوق العقاریة فقد تم التفكیر في إنشاء هیئات العمومیة في التسییر المباشر للعقار، وعملا على تحریر 

تختص بتسییر الأراضي الفلاحیة لفائدة الهیئات الإدارة المالكة والتي منها الدیوان الوطني للأراضي 

  .الفلاحیة

والذي كان في بدایة الأمر في شكل وكالات عقاریة فلاحیة على نمط الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم  

لحضریین على أن توضع تحت وصایة وزارة الفلاحة، غیر أنه في الأخیر تم التخلي على العقاریین ا

سواء على الأراضي  الخاصة  الفكرة لصالح إنشاء دیوان وطني مكلف بتسییر المحفظة العقاریة الفلاحیة

نشأ حق والتي تقضي بأنه ی 90/25من القانون رقم  71، وذلك بناءا على نص المادة أو المملوكة للدولة

الدولة والجماعات المحلیة في الشفعة، بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة 

بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة، وتطبق حق الشفعة المذكور مصالح وهیئات 

  .عمومیة معینة تحدد عن طریق التنظیم

 1996فیفري  24الصادر في  96/87مرسوم التنفیذي رقم هذا الأخیر الذي جسد في ال        

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي نص في مادته الخامسة منه على أنه عبارة عن 

فهو صاحب الحق في ممارسة . آداة تابعة للدولة ویتصرف لحسابها في تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة 

من القانون رقم  52الدولة ولحسابها على جمیع المعاملات العقاریة وفقا للمادة  حق الأخذ بالشفعة باسم

90/25)83(.  

                                                 
 )280.(عجة الجیلالي، المرجع السابق ،ص 82
، ››جتهاد المحكمة العلیا ومجلس الدولةابین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري على ضوء ‹‹ الشفعة، أحمد خالدي، 83

 )108.(ص ،.2006،الجزائر، طبعة الأولى، دار هومة 
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I. تشكیلة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  

یمثل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع        

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وتدعى في صلب بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تحت اسم 

النص بالدیوان، ویخضع هذا الأخیر للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، و یعد تاجرا في 

  :علاقاته مع الغیر، هذا ویتشكل الدیوان من مجلس إدارة ومدیریة عامة وذلك وفق ما یلي

إداري ویسیره مدیر عام، بحیث یكلف مجلس الإدارة بدراسة أي  یدیر الدیوان مجلس: مجلس الإدارة-1

تدبیر یرتبط بتنظیم الدیوان، وعمله ویقترحه على السلطة الوصیة، ویتداول بهذه الصفة في المسائل التالیة 

  :منها

  .تنظیم الدیوان وسیره العام ونظامه الداخلي- 

  .ة نشاطاتهبرنامج عمل الدیوان السنوي أو المتعدد السنوات وحصیل- 

  .برنامج استثمارات الدیوان والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة- 

  .الشروط العامة لإبرام الاتفاقیات والصفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم الدیوان- 

، ویتكون مجلس الإدارة من؛ ممثل الوزیر .الخ.....مدى ملائمة حیازة الدیوان أراضي فلاحیة وشروط- 

رئیسا، ممثل وزیر العدل، ممثل الوزیر المكلف بالأملاك الوطنیة، ممثل الوزیر المكلف  المكلف بالفلاحة

) 2(بالجماعات المحلیة، ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل الوزیر المكلف بالتهیئة والتعمیر ، ممثلین 

له أن یستعین بأي  عن المنظمات النقابیة أكثر تمثیلا، ویمكن) 2(عن الغرفة الوطنیة للفلاحة، ممثلین 

  .شخص یراه كفئ في المسائل المطروحة للنقاش

ویتم تعیین أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزیر المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح السلطة التي ینتمون 

سنوات قابلة للتجدید، وفي حالة توقف عضویة أحد الأعضاء یستخلف حسب الأشكال  3إلیها لمدة 

  .ضو الجدید المعین محله حتى نهایة مدة العضویة الجاریةنفسها، ویحل الع

في السنة على الأقل، ) 2(هذا ویجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئیسه في دورة عادیة مرتین       

كما یمكنه أن یجتمع في دورة  غیر عادیة بطلب من رئیسه أو المدیر العام للدیوان أو بطلب من ثلث 

  .أعضائه

تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها نصف عدد الأعضاء على الأقل ، وإذا لم  كما لا      

أیام، وتصح المداولات عندئذ مهما یكن عدد الأعضاء ) 8(یكتمل النصاب یعقد اجتماع آخر في أجل 

  .وتتخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة، وفي حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس المرجح الحاضرین،

وفي إطار هذه التشكیلة  لمجلس الإدارة یمكن ملاحظة إسقاط حق الجماعات المحلیة في المشاركة      

داخل مجلس الإدارة، لیعد ذلك تشدیدا على مركزیة القرار بالنسبة للسیاسة الفلاحیة بصفة عامة، والسیاسة 

دان الاجتماعي والاقتصادي، العقاریة الفلاحیة بصفة خاصة، وهو أمر غریب على التوجه الجدید في المی
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یضاف إلیها أن عملیة تجاهل دور الجماعات المحلیة في هذا النص التنظیمي هو خرق لقاعدة تشریعیة 

     )84(المتضمن التوجیه العقاري 90/25من قانون رقم  63منصوص علیها في المادة 

  :المعمول به وبهذه الصفةیتصرف المدیر العام للدیوان في إطار التنظیم : المدیریة العامة-2

  .یعتبر مسؤولا عن السیر العام للدیوان في ظل احترام صلاحیات مجلس الإدارة- 

  .یمثل الدیوان في كل أعمال الحیاة المدنیة وأمام القضاء- 

  .یمارس السلطة السلمیة على مستخدمي الدیوان- 

یعرضها على السلطة الوصیة لتوافق یعد التقاریر الواجب عرضها على مجلس الإدارة لیتداول بشأنها ثم - 

  .علیها

  الخ....یعد المیزانیة التقدیریة للدیوان وینفذها- 

  .هذا ویعین المدیر العام للدیوان بمرسوم تنفیذي بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالفلاحة

II. مهام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  

 56و 52عقاري كما هو منصوص علیه في المواد یعتبر الدیوان هیئة عمومیة تكلف بالتنظیم ال     

  :من قانون التوجیه العقاري، إضافة إلى مهام أخرى منها 62و 61و

تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة باعتباره أداة تابعة للدولة ویتصرف لحسابها، إذ بهذه الصفة یكلف  -1

  .بجمیع المهام التي لها علاقة بهدفه، كما هي محددة في أحكام قانون التوجیه العقاري

یجب أن  یمارس الدیوان مهام الخدمة العمومیة طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومیة، والتي-2

تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الأمثل للأملاك العقاریة الفلاحیة الوطنیة  

  :والحفاظ علیها، ویكلف في إطار مهامه على الخصوص بما یأتي

من  51یضع الأراضي المصرح بأـنها غیر مستغلة قید الاستغلال أو الإیجار أو البیع بموحب المادة -3

  .90/25رقم  القانون

  .من القانون السابق 52یمارس حق الشفعة لامتلاك الأراضي الموضوعة للبیع بموجب المادة -4

الأراضي التي كانت موضوع معاملات جرت خرقا  90/25من القانون رقم  56یحوز بموجب المادة-5

  .90/25من القانون رقم  55للمادة 

                                                 
  )250.(سماعین شامة ، المرجع السابق ،ص 84

المتعلق بانشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  صلاحیات واسعة لهذه المؤسسة والتي تمارسها  96/87أعطى المرسوم رقم (*) 

بالتأجیر والبیع وممارسة الشفعة وكذا الاستغلال  على الأراضي الفلاحیة التابعة للخواص وحتى على الأراضي التابعة للدولة حیث تقوم

مالم تصنف الأراضي  ،من دون تطبیق ةجزء من هذه الصلاحیات تبقى نظری المباشر  وغیرها من المهام المذكورة أعلاه، إلا أن

 . حسب خصوبتها ومالم توفر له الوسائل للقیام بمهامه
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الوسائل التقنیة والمالیة التي تشجع تحدیث  90/25من القانون رقم  58یطور بموجب المادة -6

المستثمرات الفلاحیة بواسطة المبادلات الودیة وعملیات إعادة ضم قطع الأراضي إلى بعضها مهما تكن 

  .الفئة القانونیة التي تتبعها

  .یعد بطاقة المستثمرات الفلاحیة ویضبطها باستمرار-7

  .)85(ي  ویسیره  ویقوم بتطویرهینشئ بنك المعطیات الذي یعنى بالعقار الفلاح-8

وفي الأخیر ما یمكن ملاحظته على هذه المؤسسة هو أن إنشاؤها وخضوعها لوصایة وزیر الفلاحة       

قد قضى تماما على مشاركة الجماعات المحلیة، لا سیما البلدیات الریفیة في تسییر وتوجیه المحفظة 

الشيء الذي یعود بالتأكید سلبا على السیاسة . قراراتالعقاریة الفلاحیة الأمر الذي یزید في تركیز ال

، بالإضافة إلى أن ضخامة الأعباء التي یقوم بها ویتحملها قد یعجز عن الوفاء )86(العقاریة الفلاحیة

ببعضها لیس فقط لأسباب مالیة، وهذا ممكن في ظل الأزمة الاقتصادیة ولكن أیضا لأسباب تقنیة وحتى 

ید معتبر لموارد متعددة كذلك خطر تحول هذا الجهاز إلى جهاز بیروقراطي، بشریة، والتي تتطلب تجن

وهذا ما أثبتته التجربة التي مرت على الدولة في البدایات مع الدیوان المحل هذا مع عدم وضوح الجدوى 

حة الاقتصادیة من وراء انشاء الدیوان مادام هذا الأخیر یتكفل بنفس المهام التي تقوم بها وزارة الفلا

  )87(والمؤسسات التابعة لها

 

  

  .عدم استغلال الأراضى الفلاحیة إثباتلجنة  :ثانیا

عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحیة  <<من قانون التوجیه العقاري على أن  50تنص المادة  

ومن هذا الإطار نجد  >>...أعلاه تعاینه هیئة معتمدة  خاصة 49و 48المنصوص علیه في المادتین 

أن المادة السابقة قد أحالت إلى نص تنظیمي  یقوم بوضع إجراءات تطبیق المعاینة المذكورة، وكذا 

بتاریخ  97/484تشكیل وطبیعة الهیئة المكلفة بتلك المهمة، وقد صدر بهذا الصدد المرسوم التنفیذي رقم 

  .ت إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیةالمتضمن تشكیلة الهیئة الخاصة وكذا إجراءا 15/12/1997

هذا وسمیت الهیئة المختصة بذلك باسم لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة ویتم تأسیس       

الذي یحدد اللجنة المكلفة  97/484اللجنة على مستوى كل ولایة من ولایات الوطن، ویطبق المرسوم رقم 

إلا على الأراضي الفلاحیة الخاصة وتبقى الأراضي الفلاحیة التابعة بمراقبة استغلال الأراضي الفلاحیة 

                                                 
 .ومیة لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةمن دفتر شروط تبعات الخدمة العم 2انظر المادة  85
    )139(.سماعین شامة، المرجع السابق ص 86

الدیوان الوطني للأراضي المتضمن إنشاء ، 1996فیفري 24المؤرخ في  96/87للمزید من التفصیل راجع المرسوم التنفیذي رقم *

 .، المعدل والمتمم1996فیفري 28، 15، الجریدة الرسمیة، العددالفلاحیة
 )282.(ص المرجع السابق، عجة الجیلالي، 87
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. ) 88(المتعلق بإسقاط حق الانتفاع الدائم 90/51للدولة غیر المستغلة خاضعة للمرسوم التنفیذي  رقم 

  2012فیفري20الموافق ل 12/83بالمرسوم التنفیذي رقم  97/484غیر أنه بعد تعدیل وتتمیم المرسوم 

تطبق أحكام هذا المرسوم على الأراضي الفلاحیة غیر المستغلة   <<:والتي تنص على2مادة وذلك في ال

  .الخاضعة للقانون الخاص

وتبقى الأراضي الفلاحیة غیر المستغلة التابعة للأملاك الخاصة للدولة خاضعة لأحكام القانون رقم 

مدیر كما تم تأسیس لجنة على مستوى  كل ولایة مشكلة من ، >>2010أوت  15الموافق ل 10/03

لمدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، وعضو من الغرفة ، واالمصالح الفلاحیة للولایة رئیسا

یعین أعضاء اللجنة و هذا، الفلاحیة الولائیة یعینه رئیسه، وعضو من المجلس الشعبي الولائي یعینه رئیسه

سنوات، كما یمكنها الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها  3والي المختص إقلیمیا لمدة بقرار من ال

  .من المرسوم 3في أشغالها وهذا استنادا للمادة 

وتثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحیة بناء على التحقیقات المتخذة بمبادرة من      

وان الوطني للأراضي الفلاحیة أو بناء على إخطار من أي أعضائها أو من المصالح الفلاحیة أو من الدی

من المرسوم، وفي حالة  ثبوت عدم الاستغلال یرسل الإعذار الأول  5شخص، وذلك تطبیقا لنص المادة 

  .الثاني عن طریق المحضر القضائي الإعذارفي رسالة مضمنة موصى علیها مع وصل استلام، ویبلغ 

المستثمر الفلاحي واجبا باستغلال الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة هذا وقد فرض المشرع على      

الملحقة بها، واحترام تخصیصها أي استثمارها في أغراض فلاحیة مع مراعاة خصائص ووظیفة الأراضي 

محل عقد الامتیاز، فحتى وإن كان قد منح المستثمر حریة الاستغلال فهذه الحریة من الجانب الایجابي 

یمكن استعمال هذا الحق من جانبه السلبي أي أن المستثمر لیس مخیرا في استعمال حقه من  فقط، فلا

  .عدمه، كما أن استعمال الحق یكون وفقا للحدود التي رسمها القانون في إطار الملكیة العقاریة الخاصة

أما بالنسبة للأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة فهناك التزام باستغلالها یظهر من خلال        

من الدستور الواردة في فصل  62وأحكامه، حیث هناك إشارة إلى المادة  10/03تفحص تأشیرات القانون 

  . )89(""الواجبات""

I.  تشكیلة لجنة إثبات عدم الاستغلال  

وممثل الغرفة الولائیة ، - رئیسا–م الاستثمار من مدیر المصالح الفلاحیة بالولایة تتشكل لجنة إثبات عد

  عضوا          –وممثل عن المجلس الشعبي الولائي یختاره رئیسه  عضوا،- للفلاحة یختاره رئیسها

عضوا غیر أنه تم –وقد وتضمن مشروع المرسوم إضافة شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي      

إسقاط هذه الفقرة في النص النهائي، ویرى الأستاذ سماعین شامة فیما یخص أنه كان من الأفضل الحفاظ 

                                                 
 )83.(نفس المرجع، ص 88
 )21.(ص.محمد حمیداني، المرجع السابق، ص 89
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مامه على صیغة المشروع لأهمیة منصب رئیس المجلس الشعبي البلدي في رسم السیاسة المحلیة وإل

  .)90(بمشاكلها

كما تجتمع اللجنة المذكورة في دورات عادیة مرة واحدة في الشهر، وقد تجتمع كلما اقتضت الضرورة      

  . ذلك على أن یخصص الأول من الاجتماعات من أجل وضع التنظیم الداخلي للجنة

نة عدم استغلال هذا ویتمثل نشاطها من خلال ما یدل علیه اسم اللجنة فهي مكلفة بالتحقق ومعای

الأراضي الفلاحیة سواء كان عدم الاستغلال راجع للمالك أو للمستثمر أي المستأجر ویمكن عرض 

  .نشاطاتها من خلال دراسة إجراءات التأكد من عدم الاستغلال

II. إجراءات التأكد من عدم الاستغلال.  

ن بینها طلب فتح تحقیق، تتم عملیة التأكد من عدم الاستغلال عن طریق جملة من الاجراءات، م    

والذي یتم عن طریق إخطار من أجل فتحها لتحقیق بصدد عدم استغلال أرض فلاحیة متواجدة على تراب 

  :ولایة بإحدى الطریقتین التالیتین

  .من طرف مصالح الفلاحة على مستوى الولایة-1

طالب فتح التحقیق أو من طرف كل شخص، وفي هذه الحالة فإن المشرع لا یضع أیة قید على صفة -2

تحریر محضر المعاینة، وذلك من خلال تحقیق اللجنة الذي ینتهي لزوما بتحریر محضر بالمعاینة  ثم

التي قام بها أعضاءها في عین المكان ویتم تصور ذلك في أمرین وهما؛ استغلال الأرض ثابت، وعلیه 

م باطلة، ومن هنا یتم تحریر محضر فما تم الإدعاء به في طلب التحقیق المقدم ما كانّ إلا سوى مزاع

یثبت استغلال الأرض ویحفظ الملف، والحالة الثانیة معاینة وتحقق من أن المالك أو المستثمر مهمل 

لالتزاماته في استغلال الأرض، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة بتحریر محضرا بما یثبت لدیها وهو تحریر 

تسلم نسخة من المحضر لكل من الوزیر المكلف بالفلاحة  محضر بعدم الاستثمار أو الاستغلال على أن

  .وكذا الوالي المختص إقلیمیا

وكمرحلة أخیرة تقوم اللجنة مباشرة بعد تحریر محضر معاینة بعدم الاستثمار بإنذار المالك أو       

بة، وكذا المستثمر بضرورة إعادة استغلال الأرض، وهذا في أجل یتم تحدیده وفقا لخصوصیة ونوعیة التر 

العوامل المناخیة والطبیعیة للمنطقة التي توجد بها الأرض المعنیة ومهما تكن الظروف، إلا أن المدة 

المحددة لإعادة استغلال الأرض لا یجوز أن تتعدى مدة ستة أشهر من تاریخ تبلیغ الإنذار للمعني 

ي تنص على أن الت 97/484من المرسوم رقم  6بموجب ظرف موصى علیه، وهذا حسب المادة 

الاعذار باستغلال الأرض الفلاحیة یوجه إلى المالك أـو الحائز لحق عیني عقاري، وبالتالي یصعب 

                                                 
إن استبعاد شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي  هو خرق لروح قانون التوجیه العقاري، هذا ویبقى سبب تركیز القرار بخصوص  90

 .الأراضي الفلاحیة محل استفهام 
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تطبیق هذا الإجراء المذكور في حالة كون الممتنع عن تنفیذ الالتزام باستغلال الأرض الفلاحیة هو حائز 

  .إلى نص المادةمادي ظاهر، إذ یستطیع الدفع بعدم تطبیق هذا الإجراء استنادا 

من قانون التوجیه العقاري التي تضع  2الفقرة  48ویلاحظ هنا عدم الانسجام بین نص المادة      

من المرسوم، فعلى المشرع  6الالتزامات على عاتق الحائز المادي إلى جانب المالك العقاري وبین المادة 

  .)91(من المرسوم السابق 06استدراك ذلك وتعدیل نص المادة 

وبعد انتهاء الأجل المذكور أعلاه؛ وفي حالة عدم الاستجابة من المعني للإنذار یتم إنذاره للمرة       

الثانیة والأخیرة على أن یمهل مدة سنة واحدة من أجل إعادة استغلال الأرض في الفلاحة أو تقدیم 

  .توضیحات وتبریرات لعدم الاستغلال

بمجرد استلام الإنذار الثاني یمكن للمعني بالإجراء أن : جراءالتوضیحات المقدمة من طرف المعني بالإ- 

یقدم للجنة توضیحاته بخصوص عدم استغلاله للأرض، غیر أن نص المرسوم یبقى غامضا بخصوص 

مصیر تلك التوضیحات، ونرى أن اللجنة تكون ملزمة بالتحقق من صحتها وتنهي عملها باتخاذ قرار 

  .مسبب بشأنها

المذكور أعلاه فإن المرسوم لا یتطرق قط إلى مشكلة القرار الواجب اتخاذه تطبیقا لنص إضافة للغموض 

  :من قانون التوجیه العقاري وعلیه یمكننا تصور الفرضیات التالیة 51المادة 

اللجنة لها حق في اقتراح القرار المناسب على الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، : الفرضیة الأولى

  .سبیل الاستشارة لا غیر ویكون ذلك على

یترك الأمر في اتخاذ القرار المناسب للدیوان، وهذا ما یستشف من نص المرسوم، إلا أنه : الفرضیة الثانیة

یجب أن نوضح خطورة ذلك على الملكیة الخاصة إذ لا یعقل أن یكون الدیوان حكما وطرفا في نفس 

  .الوقت

القرار المناسب، وهذا بتوسیع مجال تدخلها وعدم اقتصاره یجب تكلیف اللجنة باتخاذ : الفرضیة الثالثة

من المرسوم  وهناك من یعتبره  الرأي الأصوب إذ تكون حقوق  5على المعاینة كما نصت علیه المادة 

  . الملاك والمستثمرین في مأمن من كل انحیاز أو تحكم

  .انون التوجیه العقاريمن ق 51اتخاذ قرار بشأن الأرض غیر المستثمرة تطبیقا لنص المادة -2

III. 92(الآثار المترتبة عن عدم الاستغلال(  

                                                 
 )87-86.(ص.، ص المرجع السابقفائزة فقیر،  91
تختلف آثار عدم الاستغلال بین كل صنف من أصناف الملكیة العقاریة الفلاحیة، حیث في الأراضي الفلاحیة الفلاحیة التابعة  92

ضي للدولة في حالة الاخلال بالتزامات الاستغلال یرتب بعد معاینة محضر قضائي طبقا للقانون اعذار  من الدیوان الوطني للأرا

الفلاحیة  للقیام بالالتزامات، وفي حالة عدم التطبیق  بعد انقضاء  الأجل المذكور في الاعذار  المبلغ قانونا، تقوم إدارة الأملاك 

  الوطنیة بعد إخطار من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بفسخ العقد

  .آمال فكیري، المرجع السابق: انظراوله فیما بعد، الامتیاز بالطرق الإداریة، أما في الملكیة الخاصة فیكون وفق ماتم تن
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إذا كان المشرع الجزائري قد اعتبر أن عدم استثمار الأراضي الفلاحیة یشكل صورة من صور        

التعسف في استعمال الحق، فإن جزاءه القانوني لیس جبر الضرر والتعویض كما هو مقرر في نظریة 

المنصوص علیها في القانون المدني بل له جزاءات أخرى حسب نص المادة  التعسف في استعمال الحق

على أصل حق الانتفاع والاستغلال و  والتي تتمثل في آثار واردة )93(من قانون التوجیه العقاري 52و 51

  .أیضا على أصل الملكیة

  :وفي هذه الحالة نمیز بین أمرین: على أصل حق الانتفاع والاستغلال  - 1

وهو نفس الأثر في حالة عدم الاستغلال  :الأرض حیز الاستثمار لحساب المالك وعلى نفقتهوضع -أ

من طرف الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقیقي غیر معروف، وعدم الاستغلال المقصود به هنا، هو 

ذلك الذي یرجع السبب فیه للمالك أو من یقوم مقامه، أما حالة عدم الاستغلال الراجع 

فلا یمكن أن یشملها هذا الإجراء، وأمام سكوت النص على هذه الحالة هناك من ) المستأجر(رللمستثم

حق فسخ عقد الإیجار بل أكثر من ذلك یجب أن یكون طلب ) المؤجر(یرى أنه من الواجب إعطاء للمالك

الة ثبوت الفسخ إلزامي، كما لا بد أن یتم اتخاذ إجراء وضع الأرض حیز الاستثمار لحساب المالك في ح

، )كالمرض(أن السبب في عدم استغلالها من قبل هذا الأخیر یرجع لأسباب قاهرة أو عجز مؤقت أصابه

وفي هذه الحالة تبقى الصفة للمعني بالجزاء، والمعیار المعتمد من طرف المشرع هو تقدیر هذا الجزاء 

المتعلقة بالمعني بالاستغلال، عندما یرجع عدم الاستغلال إلى أسباب قاهرة وهي تلك الأسباب الشخصیة 

  )94(وهي أسباب ذاتیة مؤقتة تحول دون استطاعة المستغل استغلال أرضه كالمرض والإعسار

إن كل من إجراء وضع الأرض حیز الاستثمار وكذا عرضها للتأجیر، جاءا : عرض الأرض للتأجیر- ب

مقامه من الاستثمار المباشر  النص علیهما في حالة ثبوت وجود أسباب قویة منعت المالك أو من یقوم

لقطعة الأرض التي یملكها، غیر أن النص لا یبین حالات الواجب اللجوء فیها إلى الإجراء الأول، وتلك 

  .التي یتم اللجوء فیها للحالة الثانیة، أي عرض الأرض للتأجیر

مالك أو من یقوم ومهما یكن من الأمر یجب الإشارة إلى أن وضع الأرض حیز الاستثمار لحساب ال     

مقامه وعلى نفقته قد یكون أمر صعب التحقیق لما یتطلبه من إجراءات معقدة إضافة إلى صعوبة جلب 

  :اهتمام المترشحین ویمكن تصور الحالات التالیة

                                                 
 )255.(،ص المرجع السابق المنازعات العقاریة لیلى زروقي، حمدي باشاعمر، 93
  ).88(فائزة فقیر، المرجع السابق، ص،  94

  )7.6(ص.ص آمال فكیري، المرجع السابق،-

وما یلاحظ في هذا الإطار  أن المشرع الجزائري في نص المادة العربیة  هو الصحیح حیث جاءت بلفظ الأسباب القاهرة  أما النص -

من  127أي قوة قاهرة هذه الأخیرة وفقا للمبادئ العامة خاصة المادة  CAS DE  FORCE MAJEUREالفرنسي فجاء بلفظ 

  .الالتزام مستحیلا للمستغل نفسه أو مستغل آخرالقانون المدني الجزائري تجعل تنفیذ 
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من قانون التوجیه العقاري، إلا أن  57وهذا طبقا للمادة : إما إعطاء الاستثمار إلى الفلاحین المجاورین*

شكل خطورة على العلاقات بین الفلاحین الذین قد تضطرب علاقاتهم فیما بینهم، إضافة إلى أن هذا قد ی

هذه المادة أنشأت حق شفعة جدید یمارس من طرف الملاك المجاورین عند التعامل في الأراضي  

حدد رتبة الفلاحیة بالبیع،  وهذا في إطار تجمیع الملكیة الفلاحیة، إلا أن هذه المادة لم توضح  ولم ت

  .)95(من القانون المدني 795المالك المجاور ولكن یمكن أن یرتب بعد الحالات التي أوردتها المادة 

: أن یأخذ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على عاتقه عملیة الاستثمار لحساب المالك وعلى نفقته*

تكون له الإمكانیات البشریة وهو الحل الذي یراه البعض الأنجع، خاصة وأن الدیوان من المفروض أن 

هذا وتجدر الملاحظة إلى أن مدة وضع الأرض حیز الاستثمار لم یتم تحدیدها  )96(.والمادیة اللازمة لذلك

بمدة تساوي موسم فلاحي واحد حسب نوعیة التربة وطبیعة الزراعة الممارسة قابلة للتجدید إذا استمر 

المانع بالمالك لاستثمار أرضه بنفسه، وإذا طال المانع فوق موسمین فلاحیین، یتم تحویل الإجراء إلى 

  .عرض للتأجیر عملا بمبدأ التصاعدیة من حیث صرامة الإجراءات المتبعة

، إذا كانت الأرض المعنیة بإجراء معاینة عدم الاستثمار مصنفة ضمن الأراضي على أصل الملكیة-

  :ونتصور إحدى الحالتین )97(الفلاحیة الخصبة جدا أو الخصبة فیتم عرضها مباشرة للبیع

یقف المالك موقفا سلبیا من الإنذار في هذه الحالة؛ فیتكفل  ):لبیع الإجباريا( الموقف السلبي للمالك-أ

الدیوان بالبیع الإجباري للأرض، والذي یكون في شكل بیع بالمزاد العلني وفي هذه الحالة لا یمكن للدیوان 

ه البیوع والسبب من هذا الاستثناء هي أن مثل هذ. الوطني للأراضي الفلاحیة أن یستعمل حقه في الشفعة

لا تسمح للشفیع وغیره أن یدخل في المزاد، علاوة على أن هذه البیوع تنظم بإجراءات معینة تسمح ببیع 

العقار بأكبر ثمن ممكن، فكل من یرغب في العقار یتقدم بالمزایدة ویشترط لمنع الشفعة أن لا یتم البیع 

  .لمدنیةبالمزاد العلني وفق الإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات ا

یقرر المالك بیع الأرض، وفي هذه الحالة یقوم المالك  ):البیع الاختیاري(الموقف الایجابي للمالك  - ب

  :إما

  .بعرض الأرض على الدیوان وإذا تم الاتفاق على الثمن یتم البیع لصالح الدیوان- 

                                                 
  )51.(،ص المرجع السابقلیلى زروقي،  95

استعمل المشرع الجزائري مصطلح المستثمرة في هذه المادة وهي لا تعني اطلاقا معنى المستثمرات الفلاحیة المحدثة بموجب القانون *

ابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، وإنما یقصد المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة الت 87/19رقم 

 من المصطلح المذكور الاستغلال الفلاحي كما یشیر إلیه النص باللغة الفرنسیة
 )286-285.(ص.سماعین شامة، المرجع السابق ،ص 96
 )8.(آمال فكیري، المرجع السابق، ص 97
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ي المترشح أن یقوما والمشتر ) البائع(إیجاد مشتري لشراء الأرض، وفي هذه الحالة یكون على المالك - 

بتحریر تصریح بنیة البیع، والذي یتم تبلیغه للدیوان الذي یكون له الحق في الإختیار بین استعمال حق 

    )98( .الشفعة الإداریة أم لا

 

                                                 
 )117-116.(ص.،ص المرجع السابقفائزة فقیر،  98




